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 محمد بن سعود الإسلامية ماملإا جامعة، المعهد العالي للقضاء، ستاذ القانون الإداري المشاركأ 

 :ملخص

ة عاملادارة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإ
 .الأفراد، وذلك من خلال تنظيم نشاط عامال نظاموحماية لل

و حتى سحبها أو تعديلها أ هاؤ لغاإوكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث    
لا أن هذه الأخيرة إة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، عامالمتى اقتضت المصلحة 

وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة  حاامتتميز بأ
 ولة دستورياً الماف الأفرادلحقوق وحريات  مواءمتهاو مراقبتها، من حيث أها إصدار ترامها في مجال التراخيص الإدارية حين اح

 . أخرىمن جهة  عامال نظامالوحماية 

  :توصلنا إلى النتائج التاليةهذا وقد 

مة عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللاز  اصادرً  اتصريً تعتبر التراخيص الإدارية  -
 ،عامال ظامنالة، الهدف منها حماية عاماللذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة 

 على استثناءك، عامال نظاملوالنشاطات الضارة با عماللأاببعض  قيامالو المؤقت، والمتمثل بمنع أوهي من قبيل الحضر النسبي 
 والمتمثل بحرية النشاط الفردي. الأصل

 



  3385 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3432 -3384(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 "دراسة مقارنة" النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني
 

لا إهة ثالثة، الترخيص والإدارة من جهة والغير من ج املوما يترتب عليه من آثار قانونية، لح إدارياً  االترخيص الإداري قرارً يعتبر  -
 وضا الطبيعة المعدلة للأ، رغم توافره على الصفة التنفيذية و ةو بالصفة الآمر أأنه يختلف عن القرار الإداري في عدم تمتعه بالقوة الملزمة 

 ،القانونية القائمة، بتأثيره على المراكز القانونية للمخاطبين بها، حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح
 تميزه عن غيره. اتلتزامالاحصل بموجبه على مزايا ويترتب في ذمته جملة من يت

 اد وأن ياون خاضعً لحرياتهم الفردية لا ب الأفرادأن الترخيص الإداري وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتنظيم ممارسة  اعتبارعلى  -
 .لجملة من الشروط والضوابط القانونية

ة والقانونية لطالب لتقدير الماديها بالخصوص إلا وسيلة جعلها المشر  بيدالتي تتمتع بها الإدارة لتقديرية لا تغدو السلطة ا -
كيفما ووقتما   هدمعتبر منحة من قبلها تستخيلا الترخيص ة. فعامالالترخيص من حيث الموازنة بين المصلحة الخاصة له والمصلحة 

لملاءمة التي الإداري من حيث الرقابة القضاء لسلطة الإدارية بالخصوص اه، بل تخضع ؤ لغاإو أو تجديده أ همن حيث منح ،تشاء
 توافر قرارات الإدارة القاضية بمنح الترخيص على عناصر المشروعية.لى إضافة إتجريها بالخصوص، 

 

 :الكلمات المفتاحية

 ة.عامال، الرقابة القضائية، المصلحة لغاءالتراخيص الإدارية، السحب، الإ
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 المقدمة

 نشاءما بالإإقانونية يترتب عليها آثار ياون من شأنها التأثير على المراكز القانونية للغير  أعمالتمارس الإدارة نشاطاتها بموجب    
لها ، حيث يتمثل بالتصرفات الإدارية التي تهدف من خلاعمالالأ. ويعتبر النشاط الضبطي أحد هذه لغاءو الإأو التعديل أ

ة، عاملالا وسيلة تستخدمها الإدارة خدمة للمصلحة إية. وما التراخيص الإدارية ساسبعناصره الأ عامال نظامالالإدارة إلى حماية 
... عامالالمال  دامو لاستخأو للبناء أ ةمعين، كمنح التراخيص المتعلقة بممارسة مهنة محدد وذلك من خلال تنظيم قطا  مهني

و حتى سحبها ألها و تعديأ ؤهالغاإلخ. وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث إ
يعة خاصة وطب حااملا أن هذه الأخيرة تتميز بأإة ذلك، وهذا ما يساق على التراخيص الإدارية، عامالمتى اقتضت المصلحة 

عن غيرها من القرارات الإدارية، ذلك أن القرار المتعلق بالترخيص يتميز كونه يبقى تحت رقابة الجهة الإدارية طوال فترة سريانه، 
ستمد ، فإنها تصدرها وفق ضوابط تنص عليها التشريعات النافذة، فمثلما يها  لتلك التراخيصإصدار أن الإدارة عند  اعتبارعلى 

المتقدم لطلب الترخيص حقه في الحصول على الترخيص، من تلك التشريعات متى استوفى الشروط اللازمة، فإنه كذلك يق 
ي لنشاط ة بمنح الترخيص البيئما خالف صاحب الترخيص اشتراطات منحه إياه، كالقرارات الصادر  إذاه ؤ للجهة الإدارية إلغا

 ،الترخيص، فياون للجهة الإدارية أن تنهض بواجبها في هذه الحالة حاملو خالفها أزالت شروط منح الترخيص  إذامعين، ف
الت الشروط الصحية ز  إذاو مهنة معينة، فأالترخيص، وكذلك الحال في حالة الترخيص الصحي لمباشرة نشاط  لغاءا بإوتصدر قرارً 

الترخيص  لغاءإ كإصابته بأحد الأمرا  المعدية، فياون للجهة الإدارية صلاحية يب المرخص له بممارسة مهنة الطب مثلًا للطب
 ه واستمرارها أثناء سريانه.إصدار الترخيص على شروطه قبل  قيامن المقرر في هذا الشأن ضرورة إالممنوح له، إذ 

 :مشكلة الدراسة

م من طبيعة أية كانت من قبيل القرارات الإدار   إذايفها القانوني الصحيح، فيما يتظهر مشالة التراخيص الإدارية في تحديد تا  
العقود الإدارية، أم أن لها طبيعة قانونية خاصة بها، كما تتمثل في تحديد نطاق حمايتها القانونية في مواجهة تصرفات الإدارة 

من تحديد  او تعديل الشروط الناظمة له، وذلك انطلاقً أ ئهبتحديد حق الحصول على الترخيص، وإلغا ومدى تمتع هذه الأخيرة
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 نظاماليات حماية ة ومقتضعامالطبيعة العلاقة بين السلطة والحرية، ومن خلال الموازنة بين المصالح الخاصة من جهة، والمصلحة 
 . أخرىمن جهة  عامال

 :أهمية الدراسة

ثار الناتجة عن يف القانون الصحيح لها، والآيهمية التراخيص الإدارية ذاتها، من حيث تبيان التاأهمية هذه الدراسة من أتبرز     
ضع له تلك القانوني الذي تخ نظاماله تجاه الغير، و اتالتزامتلك الطبيعة، من حيث صلاحيات الإدارة في مواجهة المرخص له و 

 الصلاحيات بالخصوص.

 :أهداف الدراسة

المترتبة  القانوني لتمتع الإدارة بصلاحياتها في مجال التراخيص الإدارية والآثار ساستهدف هذه الدراسة إلى تبيان التايف والأ    
ك على م التنظيمية، ومدى تأثير ذلأمن صلاحيات الإدارة الضبطية  اكانت هذه الصلاحيات جزءً   إذاعلى ذلك، وتبيان فيما 

 :، ومدى رقابة القضاء الإداري عليها، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التاليةالمافولة دستورياً  الأفرادحقوق وحريات 

ما هي الطبيعة القانونية للترخيص الإداري؟، ما هي الخصائص التي تميز التراخيص الإدارية عن ما يشتبه بها؟، ما هي الضوابط    
القانوني  هالترخيص الإداري الاحتجاج بهذا الحق وبمركز  حاملرخص له؟، وهل يستطيع على صلاحية الإدارة في مواجهة الم الواردة

 في مواجهة الإدارة، وما هي الوسائل القانونية لحماية ذلك الحق ومداها؟

 الدراسات السابقة

من حيث تحديد  -في ممارسة نشاطاتهم الأفرادفي نطاق النشاط الإداري، وأثره على حرية -رغم أهمية موضو  التراخيص الإدارية   
ية دراسة بألا أنه لم يظ إ؛ أخرىوصلاحيات الإدارة والرقابة عليها من جهة  ،ا القانونية، ونواعها من جهةتهمفهومها وطبيع

ث بح في الأردن. وما تم العثور عليه ليس له علاقة بالتشريع والقضاء الإداري الأردني، هاذاذات علاقة بالموضو   متخصصة
يوب منصور الجربو  وعنوانه "التنظيم القانوني للتراخيص الإدارية في ضوء ديوان المظالم في المملاة العربية السعودية" ألدكتور ا
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ناولت الموضو  ا بقية الدراسات التي تأموالقضاء السعودي.  نظاملي باأساسوالمنشور في المجلة العلمية للإدارة وهو متعلق بشال 
 القانوني المصري. نظامل، ومجملها متعلقة بان كتب بحثية في مجال التراخيص الإداريةفهي عبارة ع

 :منهج ونطاق الدراسة

ية ذات العلاقة، القضائ حاامالمنهج التحليلي الاستنباطي من خلال تحليل النصوص القانونية والأ أساسعلى  دراسةتقوم ال   
ما يتعلق و  ،الترخيص الإداري من حيث تعريفة وتحديد طبيعته القانونية وخصائصهبتحديد ماهية  وذلك بالتراخيص الإدارية،

ن المرخص له من جهة، وصلاحيات الإدارة في مواجهته. وذلك م اتالتزامبالآثار المترتبة على منح التراخيص الإدارية من حيث 
،  خرىالقضاء الإداري في الأردن وتحليلها، مع مقارن كل ذلك ببعض الأنظمة القانونية الأ أحاامخلال استقراء التشريعات و 

 كلما اقتضي سير الدراسة ذلك.
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 المبحث الأول: ماهية الترخيص الإداري

ة بين هذه ن تتمخض عن علاقأة من قبل السلطة الإدارية، لا بد و عاماللحقوقهم وحرياتهم  الأفرادإن عمليه تنظيم ممارسة    
ة والمالية، خير لممارسة نشاطه على مؤهلاته وقدراته الاقتصاديي على اعتماد هذا الأأساسالأخيرة وطالب الترخيص تتمثل بشال 

، و ذاكأزالة القيود الواردة على ممارسته لهذا النشاط إن ينتظر من الدولة تقديم أي مساعدة تذكر، حيث يتمثل دورها في أدون 
ي يتمحور حول إزالة ساس. فطالب الترخيص هدفه الأ(1)السلطة المختصة لدىمن خلال استصدار الترخيص اللازم لذلك من 

ية الإدارة بمنحه مالز إا في ذلك على مؤهلاته وقدراته الذاتية، مما يعني بالنتيجة معتمدً  ،أية عقبة قانونية تحول دون ممارسته لنشاطه
  بمبدأ المساواة، وحين توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك.  ة وعملًا عاماللمصلحة ات اعتبار الترخيص وذلك لا

 ؟خصائصه وطبيعته القانونيةفما هو تعريف الترخيص الإداري؟ وما هي    

 (2):تعريف الترخيص الإداريالمطلب الأول: 

مشروعية تصرفات  ، حيث يستند تحديدعامالوالنفع  عامال نظامالتقوم صلاحية الإدارة بخصوص التراخيص الإدارية على فارتي    
ا على الحرية وقيدً  ستثناءً االإدارة على مدى ضرورتها وتناسبها مع الغاية منها، وطبيعة النشاط وأهميته. وعليه فإن الترخيص يعتبر 

يود على والمتمثل بحرية النشاط الفردي، مما يعني عدم وجوب فر  ق عامال الأصلعلى  استثناءهو على ممارستها، ف استثنائيًا
. ويعد الترخيص (4)ا لممارستهان ياون عائقً أمما يعني بأنه لا يجب ، (3)عامال نظامال، إلا بما يتوافق وحماية الحريات المافولة دستورياً 

                                                           

 .161، ص1992، الدار الجامعية، (ذاتية القانون الإداري -القانون الإداري)بو زيد فهمي، أد. مصطفى   -(1) 

، الاتاب (اريةالتراخيص الإد)بو العينين، أشتبه به من أعمال راجع كل من د. محمد ماهر يبخصوص التمييز بين الترخيص الإداري وما  - (2)
، الجزء الأول، دار القانون للإصدارات القانونية، (التراخيص الإدارية)د. حامد الشريف،  ؛وما بعدها 57، ص 2006الأول، الطبعة الأولى، 

 وما بعدها. 30، ص 2011

 .141، ص 1994، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، العدد الأول، يناير، عام (الضبط الإداري بين الحرية والنظام العام)د. محمود عاطف البنا،  - (3)

 وما بعدها. 35بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (4)
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ة عاملاالمستخدمة من قبل السلطة الإدارية في توجيه ومراقبة وتنظيم النشاط الفردي وممارسة الحريات  الأساليبالإداري من أكثر 
الصناعية  الأنشطةلة او ة ومز عامالفي المجتمع، فهو ذات طبيعة رقابية ووقائية في الوقت ذاته، وذلك في سياق ممارسة الحريات 

ه فإن استعمال الترخيص الإداري من قبل السلطة الإدارية كوسيلة قانونية قد وعلي. (5)والتجارية، وممارسة حق الملاية العقارية
  .(6)السياسي والإداري المتبع في الدولة يننظاماليضيق ويتسع بالتوافق مع 

ازنة بين جراء ضبطي وقائي تتمثل ضرورته في الموائمة والمو إفي تعريفه للترخيص الإداري على أنه  (7)وقد ذهب البعض    
اطها يتفق مع الوظيفة الإدارية للدولة ونش نظام، فهو بالنتيجة أخرىمن ناحية  نظامال من ناحية، وبين الأفرادحريات 

لى عدم ع استثناءنه أ اعتبارو ضمني، على أالإداري مما يستوجب صدور الترخيص الإداري بموجب قرار إداري صريح 
لطالبه وليس  ان الحصول عليه يعتبر حقً أ، و نظامو ألا بموجب قانون إن يتقرر أيد الحريات الفردية، كما أنه لا يجب يتق

ذن بالتصرف يقضي بمنح حق ممارسة النشاط إبأنه عبارة عن  (8)منحة من السلطة الإدارية المختصة. كما وعرفه البعض
ذان الإدارة بممارسة ئ للمرخص له وللغير بشرعية وقانونية العمل المرخص به. فهو استالمرخص به، فهو قرار يتضمن ضماناً 

 .(9)نشاط معين

                                                           

المحامة الإدارية  امأحاالشامل في مختلف أنوا  التراخيص، في ضوء )خالد عبدالفتاح محمد،  د.راجع بخصوص مختلف أنوا  التراخيص.  - (5)
 . 2010، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، (2008العليا حتى عام 

 وما بعدها. 57ابو العينين، مرجع سابق، ص  د. محمد ماهر انظرلخ، إيتخذ الترخيص الإداري مسميات عده كالرخصة والإجازة والإذن المسبق...  - (6)

ليه لدى إ. مشار 1956، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، (نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري)د. محمد الطيب عبداللطيف،   - (7)
 وما بعدها. 65بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر 

 .67، ص1999، دار النهضة العربية، (النظام القانوني لإصدار الصحف)راجع د. محمد جمال عثمان جبريل،  - (8)

 .67، ص 1999، دار النهضة العربية، (النظام القانوني لإصدار الصحف)د. عصمت عبدالله الشيخ،  - (9)
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لممارسة  داريإوعليه ووفق المعطيات السابقة يمان تعريف الترخيص الإداري بأنه التصريح الصادر عن الإدارة المختصة بقرار    
، من عامال نظامال، بهدف حماية (10)لذلك، كوسيلة من وسائل الضبط الإداري عند توافر الشروط اللازمة قانوناً نشاط معين، 

التدابير الضرورية التي من شأنها منع حدوثه.  فهو وسيلة من الوسائل التي تعتمدها السلطة  تخاذضرر يلحق به وذلك با أي
لنشاط عن التدابير الضرورية لمنع خروج ذلك ا اتخاذوذلك بتماينها من  تنظيمهالإدارية لتدخلها في ممارسة النشاط الفردي و 

 .عامال نظامالة و عامالسياق المصلحة 

ن العديد من إ حيث ،ويظهر الترخيص الإداري في العديد من النشاطات الإدارية على وجه التحديد النشاط الضبطي للإدارة   
و أة مصنع ماالتوافر على ترخيص من السلطة المختصة، كالحصول على رخصة لإقعلى النشاطات الفردية يتوقف ممارستها 

محامة  حاامأ. وبالرجو  إلى ةو لممارسة مهنة محددأو الاتجار بالأسلحة النارية، أيادة المركبة و الحصول على رخصة لقأ ةمنشأ
ا من حيث تحديد هأحااميراد المصطلح في ثنايا إالعدل العليا الأردنية لم نقع على تعريف محدد لها للترخيص الإداري، سوى 

، في حين نجد أن القضاء المصري قد عرفه وحدد طبيعته (11)و شروط صحة منحه ورقابتهأ بخصوصهطبيعة صلاحيات الإدارة 
ا ا وعدمً  التمتع بها وجودً يرتبط حقه في ةالقانونية بأنه "تصرف إداري ينشأ بالقرار الصادر بمنحه ويخول المرخص له مجرد مزية وقتي

و سقوط أ الميزةه هذ أوصافديل و مخالفتها جواز تعأل بها لاخو الإأو انقضائها أوظروف وشروط يترتب على تغيرها  وضا بأ

                                                           

ونية أعمال قان إن الضبط الإداري هو نشاط وقائي محدد الأهداف وفق ضوابط وحدود قانونية وقضائية تمارسه الإدارة باستخدام - (10)
الإداري  الضبط)بو الخير أومادية لحفظ النظام العام، من شأنه تقييد حقوق وحريات الأفراد. حول موضو  الضبط الإداري راجع د. عادل 

لة ، مج(لعامالضبط الإداري بين الحرية والنظام ا)محمود عاطف البنا،  د. ؛وما بعدها 202، ص 1995يئة المصرية العامة للاتاب، اله، (وحدوده
دراسة  -دور الضبط الإداري في حماية البيئة)راجع كذلك د. نواف كنعان، ؛ 1994الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، العدد الأول، يناير، عام 

 .2006، فبراير 1، العدد 3مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد  (،مارات العربية المتحدةتطبيقية في دولة الإ

ن ديوان المظالم لم يتطرق لتعريف الترخيص الإداري. راجع بخصوص إوهذا ما يساق كذلك على القضاء الإداري السعودي، حيث  - (11)
، المجلة (يةدراسة تحليلية في ضوء ديوان المظالم في المملاة العربية السعود -يص الإداريةخالتنظيم القانوني للترا)ذلك د. أيوب منصور الجربو ، 

 .11، ص 2012دارة، العدد الخامس، يونيو العلمية للإ
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و تطلب أو انقضاء الأجل المحدد لها أو زوال أسباب منحها أبها  الانتفا الحق فيها بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في 
متى صار  لغاءو الإأمن السحب  هحصانة تعصم أً ة إنهائها وبهذا يفترق عن القرار الإداري الذي ياتسب ولو خطعامالالمصلحة 

 .(12)و المساس به"أا بمضي وقت معلوم واستقر به مركز قانوني بحيث لا يجوز الرجو  فيه نهائيً 

 عمالالأض ببع قيامالو مؤقت، يتمثل في منع أر نسبي ظا إلى ما سبق نجد أن الترخيص الإداري عبارة عن حواستنادً    
طه وغاياته، بحدوده وضواب لتزامالاعلى الإدارة  -بهذا المعنى-الإداري الترخيص  كما يوجب. عامال نظاملوالنشاطات الضارة با

والأهداف  غرا تقيد بالأنه ينبغي الإ، فهاتلتزاملاالترخيص  حاملفعند عدم تحديد التشريع للإجراء واجب التطبيق حيال مخالفة 
مة ءأن النشاط الضبطي للإدارة يقوم على مبدأ الموا اعتباروعلى  .(13)المتخذ بالمشروعية الإجراءتصاف المقررة للضبط الإداري لا

ات الضرورية الإجراء تخاذالإدارة با قيامبين المصالح العليا للجماعة والمجالات المتروكة للحريات الفردية والنشاط الخاص، مما يعني 
ي بهذا المفهوم، لا يخفى على أحد . والترخيص الإدار (14)نها وصحتها وساينتهاأممن أي تهديد للجماعة في  عامال نظاماللوقاية 
ماد ذلك في ممارستهم لحرياتهم وحقوقهم واعت الأفرادوحقوقهم، من خلال تقييد  الأفرادمن خطورة على حريات  الإجراءما لهذا 

 فرادلأاها سلطة ضبط إداري، إنما تتدخل لتنظيم ممارسة عتبار موافقة السلطة الإدارية. ذلك أن تدخل السلطة الإدارية باى عل
كان الترخيص الإداري   إذا. و (15)بذلك قياملنشاطاتهم وتوجيهها ومراقبتها مستندة في ذلك على النصوص التشريعية التي تؤهلها لل

                                                           

 .110بو العينين، مرجع سابق، صأمحامة القضاء الإداري المصرية، وارد لدى د. محمد ماهر  - (12)

 . 39بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (13)

 .39بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (14)

و أل في الأسلوب الردعي الأول يتمث: الضبطية في سبيل تنظيم ممارسات الحريات الفردية، بأسلوبين رئيسيينتتمتع السلطة الإدارية  - (15)
ذا إشاطاتهم ما التدبير الثاني فهو وقائي سابق لممارسة الأفراد لنأالزجري وذلك عند تجاوز الأفراد للحدود التشريعية الضابطة لممارسة حرياتهم، 

 ما يندرج تحته أسلوب الترخيص الإداري. اوهذ ،و الحرية لجملة من الضوابط السابقةأط خضا  ممارسة النشاإيتم 
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ووفق المبادئ  الاستثنائيةو أه وأهدافه، يستوي ذلك في الظروف العادية أغراضن تلتزم الإدارة بحدود ألا بد و  الصورةبهذه 
 .والاجتهادات القضائية التي تحام النشاط الضبطي للسلطة الإدارية

 .التاييف القانوني للترخيص الإداري وخصائصه المطلب الثاني:

 .الطبيعة القانونية للترخيص الإداري الفرع الأول:

 نظامالة مبدأ عدم تقييد الحريات الفردية، إلا أنه ولغايات حماي من استثناءً يعد  عامسلفنا فإن الترخيص الإداري وبشال أكما     
، لا بد من رىأخو لطبيعة النشاط الفردي نفسه، والذي يتطلب ممارسته جملة من الشروط والضوابط من جهة أمن جهة  عامال

 ا من خلال تنظيم تدخل السلطة الإدارية لمنحها التراخيص الإدارية.  تنظيم ممارسة تلك الحريات تشريعيً 

ة عامالوحرياتهم  فرادالأضروري للموازنة بين حقوق  نظامالضبط الإداري الوقائي، فهو  أعمالأن الترخيص الإداري من قبيل  اعتباروعلى   
وسائل السلطة الإدارية للتدخل في النشاط الفردي، وذلك  إحدى. ولذلك يعتبر الترخيص (16)أخرىمن جهة  عامال نظامالمن جهة و 

 لأفرادا. ولخطورة ذلك على حقوق عامال نظامالمن فر  ما تراه من قيود واحتياطات، لدرء الخطر والضرر على  الأخيرةبتماين هذه 
 سلطتهاها لدامة عند استخن تعسف من الإدار ضيق الحدود ووفق النصوص القانونية التي تجيزه وتسمح به ودو أن ياون في أوحرياتهم فلا بد و 

نح الإدارة ملزمة بأن ياون الهدف من تصرفها المتعلق بمأن ذلك  ؛الأفرادقوق المساس بحن تلتزم بعدم أ، فلا بد و (17)التقديرية بالخصوص

                                                           

ة ليدراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ك -، (الترخيص والإخطار في القانون المصري)راجع بخصوص ذلك د. محمد الطيب عبداللطيف،  - (16)
 .36يف، مرجع سابق، ص. وارد لدى، د. حامد الشر 403، ص 1956الحقوق، جامعة القاهرة، 

بو العنين بخصوص المقارنة بين سلطة الإدارة التقديرية واختصاصاتها المقيدة بخصوص منح الترخيص " أنه من الأفضل أيقول د. ماهر  - (17)
قصر لفظ الترخيص على الحالات التي تاون فيها ممارسة النشاط الفردي خاصة لسلطة الإدارة التقديرية كالترخيص بحيازة المواد المخدرة 

ك أما في الحالات الأخرى التي تاون سلطة الإدارة بالنسبة لها مقيدة بالتأكيد فقط من توافر شروط معينه في طالب والمفرقعات ... وما شابه ذل
الب طلاق لفظ الترخيص عليها وذلك لما يفيده اللفظ المذكور من ضعف مركز الطإو في النشاط المطلوب ممارسته، فإنه ينبغي عدم أالترخيص 
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فالترخيص الإداري لا يعتبر  .(18)ساءة استعمال السلطةإ بعيب لا كان تصرفها مشوباً إة و عامالالترخيص الإداري من عدمه، هو المصلحة 
ن إو شرط، بل ألغاؤه دون قيد إو أو تجديده أ هكيفما ووقتما تشاء من حيث منح  هو منحة من قبل السلطة الإدارية للغير، تستخدمأ ةمن

سيلة جعلها المشر  و لا إالخصوص بهذا الإدارة التقديرية  سلطةا لجملة من الشروط والضوابط القانونية، وما الترخيص الإداري ياون خاضعً 
ة دون أن تلتزم عامالة الخاصة والمصلح مصلحتهبيدها لتقدير الظروف والوقائع المادية والقانونية لطالب الترخيص من حيث الموازنة بين 

دد أن ي نه، دونع، أي إن السلطة التقديرية تتمثل في حرية التقدير، التي يمنحها المشر  لها، لتحديد ما تفعله وما تتخلى (19)بتصرف معين
" بقوله: "تتمتع السلطة الإدارية، بالسلطة التقديرية في كل مرة michouكما عرفها ميشو". (20)"لها الأسباب، لممارسة اختصاصاتها

 . .(21)تتمان فيها من التصرف الإداري، بحرية ودون أن تلزم بتصرف إداري مسبق من قبل القانون"

                                                           

باحية ليه اللفظ المذكور من معنى العموم والإإفي نظرنا اطلاق لفظ "الإذن" على هذه الحالات، وذلك لما يؤدي  إزاء سلطة الإدارة، والفضل
 . 67"، مرجع سابق، ص  " brutalخلافاً لما يقيده لفظ الترخيص من معنى التقييد الشديد القاسي " استثنائيالمقيدة بقيد خفيف 

وحتى نهاية  1993، المنشورة في مجلة نقابة المحامين منذ بدابة سنة (المبادئ القانونية لمحامة العدل العليا)، 92 /171، رقم قرار محامة العدل العليا الأردنية - (18)
 ر. راجع بخصوص عيب الانحراف بالسلطة، د. عم(المبادئ القانونية)ا ب ـ، سوف ننعت هذا المرجع لاحقً 1043ص  الأردنيينعداد نقابة المحامين إ، 1997سنة 

 .395، ص 31سنة  4البوريني، عيب الانحراف بالسلطة، أساسه، حالاته في ضوء اجتهاد محامة العدل العليا الأردنية مجلة الحقوق، جامعة الاويت، العدد 

هي الجهة الوحيدة التي انيط بها صلاحية منح أن وزارة النقل  1971لسنة  42يستفاد من أحاام نص المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون وزارة النقل الأردني رقم ) - (19)
 ( يةن سلطتها في ذلك سلطة تقديرية من حيث تقيدها بالمصلحة العامة ومراعاتها للقوانين والأنظمة المرعية وفي حدود خطط التنمألا إوالشركات،  فرادتراخيص النقل الجوي للأ

 .1087، ص (المبادئ القانونية)، 94 /54. راجع كذلك حامها قم 741ص   ادئ القانونية(، ،  ) المب93 /198قرار محامة العدل العليا الأردنية، رقم 

 .46، ص 1982، العدد الثاني، ديسمبر 24، مجلة العلوم الإدارية سنة (ى الانحراف بالسلطةاو السلطة التقديرية للإدارة ودع)حافظ نجم  أحمدد.   - (20)

. يؤكد الفقيه "فالين" في صدد 562، ص11986، مطبعة الإساان العسارية، (الإداري مبادئ القانون)د. زين الدين عابدين،  - (21)
ل القانون يمنحه هذا ولها هأل الإجابة  على أسئلة ثلاثة. او قراره أن ي اتخاذتعريفه للسلطة التقديرية، أنه على رجل الإدارة وقبل إقدامه على 

ؤال الثالث، وهو: ا للسؤال الثاني، ثار السكانت الإجابة بالإيجاب، بخصوص السؤال الأول، وسلبً   هذا القرار؟ فإذا تخاذالحق؟ وثانيها هل يلتزم با
الي ياون ا، وبالتهل تتحقق المصلحة العامة من وراء اتخاذ هذا القرار؟ وهنا يامن التقدير وملاءمة القرار، الذي يتوافق مع الشرعية عمومً 

بدالرحمن علثالث فهو مسألة إدارية لا يملك القاضي فر  رقابته عليها. راجع بخصوص ذلك د. عمر السؤال الأول ذي علاقة بالقانون، أما ا
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يخاطب مراكز قانونية،  ردياً ف إدارياً  االتراخيص الإدارية يدرك بأنها لا تخرج عن نطاق كونها قرارً ا على ذلك فالمتفحص لطبيعة سيسً وتأ  
شخص  إنشاءو حتى أو ممارسة مهنة أ، مما يترتب عليه ممارسة نشاط محدد (22)الممنوحة للجهة الإدارية المختصة سلطاتوفق ال
ن ذلك؛ نه يختلف عأرات إدارية من قبيل إجراءات الضبط الإداري إلا التراخيص الإدارية قرا اعتبار. وعلى الرغم من (23)ياعتبار 

فالعملية القانونية المرتبطة به تبدأ بإجراء من قبل طالب الترخيص، تتمثل بتقدمه بطلب للحصول على الترخيص، ومن ثم استجابة 
عني بالنتيجة توافر وط القانونية المطلوبة، مما يومتابعة من قبل السلطة الإدارية مانحة الترخيص، بعد توافر طلب الترخيص على الشر 

بأية  وأ، امع، وهذا المنطق لا يتوافر بالمحصلة في القرارات الإدارية بشال ةرادة طالب الترخيص وإرادة الإدارة المانحإ ،همائرادتين والتقاإ
فإرادة السلطة الإدارية بهذا الخصوص تاون نافذة ، عاما للنشاط الفردي بشال و مقيدً أا رً ظحا وأا كان مانعً أجراء ضبطي سواء إ

، رادتينإنها نتيجة التقاء أن التراخيص الإدارية رغم أ.  كما (24)دون توافر رضى المخاطبين بها، كما هو منطق وطبيعة النشاط الضبطي
الناشئة عن  اتاملتز الااافة بعقد وفق مفهوم العقود في القانون الخاص رغم رضى طالب الترخيص  أمامن ذلك لا يعني بأننا أإلا 

                                                           

نانية، ، دراسة مقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللب(السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء الإداري عليها) البوريني
 .48، ص1974، مطبعة عاطف، (السلطة التقديرية في القرارات الإدارية) سن،د. محمد مصطفى ح ؛11، ص1995

ن قبيل العقود منجد أن ديوان المظالم في السعودية يايف بشال عام التراخيص الإدارية من قبيل القرارات الإدارية، واستثناءً يعتبرها   - (22)
 .14الإدارية. راجع د. أيوب منصور الجربو ، مرجع سابق، ص 

بو العينين ألمام باافة جوانب الطبيعة القانونية للترخيص الإداري. يقول د. ماهر عن الإ ةوفي صدد تعليقه على عجز النظريات الفقهي - (23)
. مرجع (فردي ن الترخيص الإداري هو قرار إداريأن الفقه الفرنسي المعاصر والفقه المصري المهتم بهذا الموضو  مستقر على إف)بهذا الخصوص 
 . 65سابق، ص 

لا تصرف إداري  ينشأ بموجب قرار إداري يمنح إالقضاء الإداري المصري من أن الترخيص بشال عام ما هو  هوهذا ما يؤكد علي - (24)
ل حوابالظروف والأ –ا ا وعدمً وجودً  –ا بشال مؤقت، حيث أن هذا الحق ياون مرتبطً  ه، يرتبط بها التمتع بحقةصاحب الترخيص مزية وقتي

و زوال أ،  وسقوط الحق بها بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفا  بها، ةوصاف هذه الميز أو الإخلال بها تعديل أوشروط يرتبط تغيرها 
و قد تتطلب المصلحة العامة ذلك، وبهذا فإن الترخيص الإداري يختلف عن القرار الإداري الذي أجل منحها، أو انقضاء أعلة استمرار منحها 

 .26و الإلغاء بمضي الوقت. راجع د. حامد الشريف، مرجع سابق، ص أياتسب حصانه من حيث السحب 
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ما  إذا. (26)القانوني الذي تقوم عليه العقود الإدارية نظامال، كما أن هذا التصرف لا يرتقي لأن ياون وفق المفهوم و (25)هذا التصرف
، وشغل الشواطئ والأرصفة (27)من قبل الغير ااستعمالا خاصً  عامالاستثنينا بعض حالات التراخيص الإدارية المتعلقة باستعمال المال 

 . (28)ة للسياراتعامو كمواقف أمنها والطرقات لبيع الصحف او لشغلها كمقاهي، 

على ما سبق فإن رغبة طالب الترخيص بتقديمه طلب الحصول على هذا الأخير ما هو إلا سبب للقرار الإداري  تأسيسًاو  
 ك بتوافر السبب على الوقائع والشروط القانونية الواجبوذل -رادي من جانب الإدارةإكتصرف   -القاضي بمنحه الترخيص،

اصاتها بهذا لزمها القانون بذلك، حيث تاون اختصأما  إذاتوافرها فيه، والتي تدفع السلطة الإدارية للتدخل ومنحه الترخيص، 
، هي بالمجمل الترخيص حاملالتي يرتبها هذا التصرف على عاتق  اتلتزاملاا فيما يتعلق باأم.  (29)الخصوص مقيدة لا تقديرية

                                                           

بيليا، دون شإ، دار كنوز (أحاام عقد الترخيص)راجع بخصوص عقد الترخيص في مجال القانون الخاص، د. صالح بن عبداللطيف العامر،  (25)
 تاريخ.

ة، ، دار الفار العربي، الطبعة الثالث( الأسس العامة للعقود الإدارية) ،ياو د. محمد سليمان الطمراجع بخصوص موضو  العقود الإدارية كل من  - (26)
مبادئ وأحاام العقود )د. محمد عبدالعال السناري،  ؛2005، دار الاتب القانونية، (الأسس العامة للعقود الإداري)عم خليفة، ند. عبدالعزيز عبدالم ؛1975

، دراسة مقارنة، رسالة (أثر العقود الإدارية بالنسبة للغير)د.. إبراهيم محمد عبدالحليم،  ؛، دار النهضة العربية، دون تاريخ(والتطبيق الإدارية في مجال النظرية
 .1973، دار النهضة العربية، (مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية)د. أحمد عثمان عياد، ؛ 1994دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

ايف التصرف تترتب آثار مهمة وخطيرة على ت)بو العينين، حول الطبيعة القانونية لترخيص شغل المال العام بأنه أيقول د. محمد ماهر  -(27) 
 وط العقد وتغل يدالأولى لشر  ةو على أنه ترخيص إداري، حيث يخضع في الحالأنه عقد إداري أو الخاص بين تايف التصرف على أبالمال العام 

و أعاقد تجهة الإدارة في التدخل بالقرار الإداري الفردي للحصول على ما تعتقده بأنه حق لها وعليها أن تطبق قواعد العقود الإدارية سواء في ال
ة بضرورة وص المتعلقفي هذا الخص ةنهاء الترخيص وفق الضوابط المقرر إنهاء العقد، وفي الحالة الثانية ياون لها التدخل مستخدمة سلطتها في إ

 وما بعدها.   119نفس المرجع، ص  انظرا،  خاصً . حول استعمال المال العام استعمالًا 159. مرجع سابق، ص (ابتغاء الصالح العام

 وما بعدها. 64، ص 1979، (مبادئ القانون الإداري دار الفار العربي)راجع د. سليمان محمد الطماوي،  - (28)

لشروط يددها  افيما يتعلق بنشاطها الذي تقوم به. فإما أن يقيد حريتها بسلوك نهج محدد طبقً  سبيلين،يسلك المشر  تجاه الإدارة أحد  -(29) 
قدير ملاءمة ا، إذ لا تملك الإدارة حرية تمسبقًا، وإما أن يترك لها الحرية فيما ترتئيه وتقدره من عمل. ففي الحالة الأولى، ياون اختصاصها مقيدً 
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 إنشاءي دور في ، مما يعني أنه ليس لإرادة طالب الترخيص أالمختصقانونية، تتمثل في الشروط التي ينص عليها القانون  اتالتزام
كانت أسواء -سوى تقديم الطلب والتوافر على الشروط القانونية، ويبقى للإدارة المختصة ووفق صلاحياتها  اتلتزامالاتلك 
 . (30)وفق النص القانوني وخطابة الموجة للإدارة بهذا الخصوص، منحه الترخيص من عدمه -و مقيدةأديرية تق

واعد يخضع لق ،طبيعة خاصة ين الترخيص الإداري هو تصرف إداري يمنح بموجب قرار إداري ذإوعليه ف   
، ولا يجوز المساس همغايرة لتلك التي تخضع لها القرارات الإدارية، وصدوره وفق القواعد القانونية التي تحام أحاامو 

. (31)لقضائية، وتحت الرقابة اؤهلغاإو أ هتعديل وأ هووفق الحالات التي يددها القانون أكان سحب استثناءً لا إبه 
من حيث  اتاملتز الايفر  عليه العديد من من الحقوق و  مما يعني أن الترخيص الإداري ينشئ للمرخص له العديد

في  هلا وفق النصوص القانونية الناظمة لذلك، وحقإو سحب التراخيص الممنوح له أ إلغاءو أبعدم تعديل  هحق
ضرار به لإو اأفي مزاولة نشاطه المرخص،  الاستمرارله من ها ا في حال منعالوقت نفسه في مواجه الإدارة قضائيً 

يعة الحال منح ما كان بطب إذاه ستغلالمسوغ قانوني، كما أنه له حق التصرف بهذا الترخيص والسماح للغير بادون 
                                                           

و الإقدام على هذا أفلا ياون لها مجال الاختيار بين: الامتنا ،  على اعتبار أن المشر  قد حدد ذلك سلفًا، لحة العامة،تصرفها، ومدى تحقيقه للمص
م بتصرف ز و ذاك عندما تتوافر شروط تطبيق القانون. أما في الحالة الثانية، فياون للإدارة سلطة تقديرية عند ممارسة نشاطها الإداري دون أن تلتأالعمل 
ختيار اوذلك عندما يترك القانون لرجل الإدارة حرية تقدير الظروف والوقائع التي تبرر العمل الإداري، وحرية اختيار نو  العمل ووقته، وحرية  ،معين

 .7، ص البوريني، مرجع سابقعبدالرحمن ختصاص المقيد، د. عمر الأهداف التي تسعى لتحقيقها. راجع في موضو  السلطة التقديرية والا

ا مقيدًا ن ياون اختصاصهأن تاون صلاحيات الإدارة بخصوص منحها للترخيص من عدمه تقديرية، بل من الممان أليس بالضرورة  - (30)
تعتبر ) هي محامة العدل العليا الأردنية تصرح بالخصوص فها‘ لزمها القانون القيام بتصرف محدد عن توافر الشروط القانونية لذلكأذا ما إ

السادسة من   بأحاام المادةتعليم العالي بمنح رخص تأسيس ماتب خدمات جامعية صلاحية مقيده وليست تقديرية عملًا صلاحيات وزير ال
الصادر بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون  1987لسنة  13نظام مااتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 

م. وعليه فإن توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة من ذات النظام يتوجب على وزير التعليم العالي 1985ة لسن 28التعليم العالي رقم 
 .743، ص ( مجموعة المبادئ القانونية ).93 /214، قرار محامة العدل العليا الأردنية رقم ( منحه رخصة ماتب خدمات جامعية

 . 27ق. راجع بالخصوص د. حامد الشريف، مرجع سابق، ص 46لسنة  7782ة في الطعن رقم حام المحامة الإدارية العليا المصري -(31)



3398 
 مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3432 -3384(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 عمر عبدالرحمن البورينيد. 

اشه، كرخص المهن بمجملها التي تتطلب املات شخصيه لحاعتبار الترخيص غير قائم على معايير و  خاصة   روطً
التي يرتبها هذا الترخيص على  اتلتزامالاضافة إلى إ. كل ذلك (32)لخإوالمهندس... نيي والصيدلاماكالطبيب والمح

 .(33)ه تجاه الإدارة والغيرحامل

التراخيص الإدارية لا يمان    تأكيد أن  ل ا نتيجة لا بد من  بار وبال تعبير الإدارة عن اعت رادتها إها نتيجة ل
لقرارات الإدارية بل لا بد و  ةالمنفرد ر ا الشأن معبرً أعلى غرا عن  ان يسبق ذلك كله طلب من صاحب 

قانونية والأإ ل بط ا لتي تنظمه مما يعني  حاامرادته بممارسة نشاط محدد وفق الضوا ية مشتركة ن هناك مسئأا ول
لع ا بادلة على كلى طرفي  بهذا  هحاملو أ؛ السلطة الإدارية مانحة الترخيص، وطالب الترخيص لاقةوحقوق مت

 . (34)المقام

دورها بتأثيرها حيث ترتب آثارها القانونية لحظة ص ،رةمالآ الصفةكانت القرارات الإدارية بمفهومها التقليدي تتوافر على   إذاو    
قرارات الإدارية ، فإن الترخيص الإداري يعد من قبيل النشاءو بالإألتعديل باو أ لغاءا بالإمإعلى المراكز القانونية للمخاطبين بها، 

 ، ولانها مع ذلك تؤثر على المخاطبين بها بشال مباشر وعلى مراكزهم القانونية، حيث يخرجةر معلى الصفة الآالتي لا تتوافر 
، كما اتلتزاملااصاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح يتحصل بموجبه على مزايا كما تترتب في ذمته جملة من 

 .لاحقًاسنلاحظ 

                                                           

لسنة  42لة مهنة الصيدلة رقم او من قانون مز  12ا لأحاام المادة يعتبر مخالفً )"تصرح محامة العدل العليا الأردنية بأنه  - (32)
يص خمثل هذا التر  ا وغير متفر ، لأنذا كان موظفً إالقرار القاضي بالموافقة على منح المستدعي ضده الترخيص بفتح صيدلية،  1972
 745، ص ( المبادئ  القانونية ) 93 /180، قرار رقم ( لا لصيدلي مرخص ومتفرغإلا يمنح 

 وما بعدها 397طيف، مرجع سابق ص راجع د. محمد الطيب عبدالل - (33)

(34) MIREILLE MONNIER. Les decisions implicates d`acceptacion de L`administracion,  _ 

librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris, 1992, 28. 
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 .لإداريالفرع الثاني: خصائص الترخيص ا

ة ات القانونية، ومن الجهة المخولالإجراءلا عمل قانوني ضبطي، صادر وفق إن الترخيص الإداري ما هو أنا فيما سبق أكد  
بذلك وفق وقائع وشروط قانونية يتوافر عليها طالب الترخيص، مما يعني أنه يتمتع بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من 

 :، نجملها فيما يليخرىالإدارية الأ عمالالأ

 الترخيص الإداري عمل قانوني.  :أولً 

 عماللأابأنها تلك  عمالالأقانونية، ويعرف النو  الأول من هذه  أعمالمادية و  أعمالإلى  عامالإدارة بشال  أعمالتنقسم    
 انوني، الصادرالنو  الثاني فهو العمل القا أمية. نحداث آثار قانو إو بغير ذلك دون أن تقصد منها أالتي تقوم بها الإدارة بإرادتها 

حداث إمما ينتج عنه  (35)حداث آثار قانونية، عند مخاطبتها الغير ومراكزهم القانونية،إ ئهعن السلطة الإدارية والتي تقصد من ورا
                                                           

 ةمال المشرعساسية الفئة الأولى منها تلك الأعأقسام أثة لا بد من التأكيد بهذا الخصوص أن الأعمال القانونية بشال عام تنقسم إلى ثلا - (35)
ما الفئة أو إلغاء مراكز قانونية عامة، مما ينتج عنه قواعد تنظيمية عامة، أو تعديل أ)باسر الراء( والتي تتمثل بأي عمل قانوني يؤدي إلى إنشاء 

ما أية. و الشخصية والتي تتمثل بخطاب يؤثر على المراكز القانونية للأفراد بصفتهم الشخصية وليست الذاتأالثانية فهي الأعمال القانونية الذاتية 
الفئة الأولى على حالة شخصية بعينها  في ةالفئة الثالثة فهي فئة الأعمال الشّرطية )بفتح الشين(، والتي تتمثل في تطبيق أحاام وتدابير قانونية وارد

فإن التراخيص الإدارية  Duguit و   Jeze ؛ ومن وجهة نظر كل من الفقيهين ةقها على الفرد بمسعى وبإرادته المنفردعند توافر شروط تطبي
، رسالة دكتوراة، ( الرخص الإدارية في التشريع الجزائري)تندرج تحت الفئة الثالثة وهي الأعمال الشّرطية.. راجع بخصوص ذلك عزاوي عبدالرحمن، 

و أفراد أويمان تعريف الأعمال الشّرطية بأنها "الأعمال القانونية التي تسند إلى الفرد  وما بعدها. 193، ص 2007ية الحقوق، جامعة الجزائر، كل
ة، وتلك تمنحها و تلغي المراكز العامأو تعدل أللأعمال المشرعة، لأن هذه تنشئ  ةو موضوعية، فهي في الحقيقة ماملأمعينين مراكز قانونية عامة 

وإن تتعلق  -د، فالمراكز القانونية تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها. وتمتاز هذه الأخيرة عن الأعمال الشخصية بأنها، للأفرا
العربي،  ، دار الفار(ت الإداريةاالنظرية العامة للقرار )، لا تمس مراكز قانونية فرديه". راجع د. محمد سليمان الطماوي، -بفرد معين او أفراد معينين

... يمان التمثيل على ذلك بخصوص العام للمال العام وطرق استعمالاته، فإن جميع الأفراد ياونوا في مركز قانوني عام وأحد 179، ص 1976
مال المال عما في حالة الاستأمشرعه،  أعمال، ففي هذه الحالة ناون أمام أخرىاستعماله مرة  وإعادةدون تفريق بينهم، وذلك لحماية هذا الأخير 
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 نه عمل قانوني؛إ. والترخيص الإداري من طبيعة الصنف الثاني أي (36)لغاءلإباو ألتعديل باو أ نشاءا بالإمإتغير في تلك المراكز 
ريعية التي وضمانة ممارسة نشاط محدد وفق الضوابط التش أهلية هنه يؤثر بالمراكز القانونية الفردية للمخاطب به، بمنحإحيث 

إداري  ينشأ بموجب قرار  لا تصرفإما هو  عام، مما يعني أن الترخيص بشال (37)الترخيص الإداري ساساستند عليها بالأ
الغير، من حيث أحقيته  أماملصاحب الترخيص  ة، كما أنه يشال ضمان(38)، يرتبط بهاوقتيةإداري يمنح صاحب الترخيص مزية 

من جهة و هذا من جهة، و أدبية، أو ذاك، وفق التشريعات السارية، وما يتضمن ذلك من منافع مادية أممارسة هذا النشاط في 
أثر كاشف  و تجاه الغير. وبهذا المعني يصبح للترخيص الإداريأقانونية تجاه السلطة مانحة الترخيص  اتالتزاممن  يملهما  أخرى

وآخر منشئ، حيث يظهر الأثر الااشف عند تثبت الجهات الإدارية المختصة من استيفاء طالب الترخيص على الشروط 
لمنشأة وممارسة النشاط المتعلق به، سواء أكانت تلك الشروط والوقائع المادية والقانونية متعلقة با الترخيصالقانونية الضرورية لمنحه 

ي أساستمثل بشال يو  ،ا الأثر المنشئ للترخيص الإداريأمو كانت متعلقة بطالب الترخيص نفسه. ألمهنة المراد ممارستها، باو أ

                                                           

ه عن غيره، وكل يتميز ب اا خاصً انونيً قا ن قرار الترخيص قد منح المرخص له مركزً إا فإننا ناون أمام أعمال شّرطية من حيث  خاصً العام استعمالًا 
ضى طلب يقدمه طالب تلا من خلال تدخل السلطة الإدارية وتطبيق جملة الأعمال المشّرعة على الوقائع والشروط التي تواجهها بمقإذلك لا يتأتى 

 الترخيص.

LAGGUNE: Le controle de I,Etat sur les enterprise privees industrielles en Algerie  genese et 

mutation ) les editions internationals 1996, p. 255.   

 .196عزاوي عبدالرحمن، مرجع سابق، ص :انظر

 وما بعدها 464، ص 2005منشأة المعارف، الإساندرية  (القانون الإداري)راجع بخصوص ذلك د. عبدالغني بسيوني عبدالله،  - (36)

ل أنه لا خلاف في أن هذه التراخيص تعتبر قرارات إدارية، كما تعتبر عقود الاستغلا)تقول المحامة الإدارية العليا المصرية بالخصوص،  - (37)
راة، جامعة عين ، رسالة دكتو (الترخيص الإداري). انظر د. محمد جمال عثمان جبريل، (ا إدارية وبهذا جرى قضاء هذه المحامةعليها عقودً  تبةالمتر 

 . 61، ص 1992شمس، كلية الحقوق، 

 .2، ص 2011د. حامد الشريف، مرجع سابق،  بخصوص اجتهادات القضاء الإداري المصري، انظر - (38)
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للترخيص في الوقت  على عاتقه كأثر ةالملقا اتلتزامالالترخيص عن سواه، و ا حاملتيازات والحقوق التي سوف يتمتع بها مالافي 
و أقة بهذا الأخير الترخيص بالشروط المتعل حامل التزامللإدارة لمراقبة مدى  ةنفسه تجاه الإدارة والغير، وفي الوقت نفسه كضمان

 .لاحقًارى ، كما سن(39)بالنشاط المتعلق به

، وفي يمان الاحتجاج به في مواجهة الإدارة في حالة الأضرار به كالسحب غير المشرو  مثلًا  الصفةوالترخيص الإداري بهذه   
اجهة الغير عند اعتراضه وفي مو  ،الضبطية الوقائية عند مراقبتها للأنشطة المتعلق بها الترخيص الإداري اعمالهبأالإدارة  قيامحالة 

 قانونية ومركز قانوني يميز صاحبة عن الغير. ة. فهي بالنتيجة مان(40)على ممارسة المرخص له للنشاط

 الإدارة المنفردة.بإرادة الإداري  صدور الترخيص: ثانيًا

ه سواءً أكانت هذه صدار  بإنه صادر من جهة الإدارة المختصة قانوناً أ اعتبارعلى ، (41)يعتبر الترخيص الإداري عمل إداري   
كما   – ا إدارياً ه قرارً عتبار . والترخيص الإداري با(42)كالنقابات المهنية وغيرها  و قد تاون شبة إداريةأو لا مركزية، أالجهة مركزية 
ات لإجراءالمعني به با يامقا بإرادة الإدارة المنفردة، وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بعد ن ياون صادرً أفإنه لا بد و  –سبق التنويه

و عمل قانوني يصدر  كان نوعه هالقانون المعني، فالترخيص الإداري أياً الملزم بها، وبعد توافره على الشروط التي ينص عليها 
التفرقة بينه وبين العقد الإداري، ذلك أن العمل القانوني في العقد لا يظهر  أساس. وهذا العنصر هو (43)بإرادة الإدارة المنفردة

                                                           

 وما بعدها. 70جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  للاستزادة راجع د. محمد - (39)

 وما بعدها. 71د. محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  - (40)

، (دراسات في القرارات الإدارية)ي، او د. علي خطار شطنللتمييز بين العمل الإداري وما يشتبه به من أعمال. راجع كل من  - (41)
د. جورجي شفيق ؛ 1990، الدار الجامعية، (أعمال الإدارة العامة -القانون الإداري )د. حسين عثمان،  ؛1987منشورات الجامعة الأردنية، 

 .2004، الاتاب الأول، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، (المبادئ العامة للقانون الإداري)ساري 

 468انظر د. عبدالغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص  - (42)

 .753، ص (المبادئ القانونية)، 95 / 136العدل العليا الأردنية رقم  حام محامة - (43)
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. في حين أن العمل القانوني في الترخيص الإداري يظهر .(44)و الجهة المتعاقدة معهاأتلاقت إرادة الإدارة وإرادة الفرد  إذالا إأثره 
 .ةوبإرادة الإدارة وحدها، وفق الضوابط القانونية المعتبر  الأفرادأثره دون تدخل من جانب 

 الترخيص الإداري ذو طبيعة مؤقتة.ا: ثالثً  

و أو مقيده بصددها، أتقديرية  بسلطاتكما هو معلوم فإن التراخيص الإدارية تختلف فيما بينها سواء من حيث تمتع الإدارة    
وق ومزايا ا إلى ما يمنحه من حقاستنادً  ةن الترخيص يمنح بصفة دائمة او مؤقتإو من حيث أالحصول عليها،  ةمن حيث أحقي

 في الوقت نفسه. اتالتزامو 

نه من قبيل أ اعتبارلى تنتج ع  -اتستثناءمع وجود بعض الا– عامالتي يتمتع بها الترخيص الإداري بشال  المؤقتةإن الصفة    
ا مركزً  ه، بل يخول صاحب(45)عامال نظامالأية حقوق في مواجهة  الأفرادوالتي من آثارها عدم اكتساب  ،إجراءات الضبط الإداري

و مخالفتها جواز أائها و انقضأوظروف وشروط يترتب على تغييرها  وضا ا بأا وعدمً ا يرتبط حق التمتع به وجودً ا مؤقتً قانونيً 
أن الترخيص بحد ذاته هو  اعتبار، وعلى (46)و سقوط حق التمتع به، بتخلف شروط التمتع بهأهذا الترخيص  أوصافتعديل 

صة على لنشاطاتهم، فهو يتصف بالصفة الوقائية والرقابية من قبل الجهات الإدارية المخت الأفرادعلى ممارسة  ةوسيلة رقابية مستمر 
، على غرار (47)التراخيص الإدارية التي تمنحها الجهات الإدارية أنوا على معظم  ينطبقه الترخيص، وهذا ما النشاط المرتبط ب

                                                           

 اوهذا ما يساق على تراخيص استغلال المال العام والتي تتمخض في بعض الأحيان عن عقد إداري يمنح بموجبة الطرف الأخر ترخيصً  - (44)
 ، وما بعدها.119بو العينين، مرجع سابق، ص أراجع بخصوص تراخيص الانتفا  بالمال العام، د. محمد ماهر  ،لاستغلال المال العام

ا من اليوم الأول من حدة اعتبارً ايعمل بالرخصة لمدة سنة و  -)أعلى  1999تنص المادة السادسة من قانون رخص المهن الأردني لسنة  - (45)
عمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي ال

 .(الذي صدرت فيه خلالها...

 .34د. حامد الشريف، مرجع سابق، ص  - (46)

أن المشر  قد رسم  1966لسنة ( من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 38يستفاد من أحاام المادة ))تصرح محامة العدل العليا بأنه  - (47)
و خلافاً أمونها و خلافاً لمضأجرى بدون رخصة  إنشاءو أعمار إن أي أذا تبين لها إللتنظيم  ةجاز للجنة المحليأعمار والأبنية و الطريق لمراقبة الإ
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لخ. إا بنشاط مؤقت كالمسيرات والتجمعات والمظاهرات...و كان متعلقً أ، كالشواطئ والأرصفة، (48)عامالجزء من المال   استغلال
و بالنشاط الفردي أر بشروط منحها، مالتي هي بطبيعتها دائمة سواء تعلق الأبالمقابل نجد أن هناك بعض التراخيص الإدارية 

أن الترخيص  اعتبار بحرية ممارسة التجارة والصناعة، على ساسالمرتبط بها، وهذا ما ينطبق على ممارسة المهن المنتظمة، والمرتبطة بالأ
ها، كمهنة وط والمؤهلات العلمية لا بد من التوافر عليلتطلبها جملة من الشر  ؛هاملالشخصي لح عتباربخصوصها يقوم على الا

شابه  إذالا إ ،ةن يتصف بالديمومأ، مما يعني بأن الترخيص الممنوح له في هذا المجال لا بد و (49)اة والهندسة وغيرهاماالطب والمح
اقة الصحية من حيث اللي المهنةية لممارسة هذه ساسن يفقد بعض الشروط الأأ، كستمرارهاو قانونية تحول دون أعوار  مادية 

 .   (50)ةانمبالشرف والأ ةو جنحة مخلأن يام عليه بجناية أقية كلاو الأخأ مثلًا 

 وضا ا بأوعدمً  امؤقت، التمتع به مرتبط وجودً  قانونيًا مركزاًه حاملجراء إداري يخول إلا إوبالمجمل فالترخيص الإداري ما هو   
و حتى سقوط أائه و حتى إلغأالترخيص  أوصافو مخالفتها تعديل أبها  خلالو الإأوشروط وضوابط منحه، يترتب على تغيرها 

                                                           

د بذلك خطار وعلى المالك أن يتقيالإ  للمالك ويقوم بإبلاغه ذلكتنفيذياً  اخطارً إن يصدر أو خلافاً لأي مخطط تنظيمي أوامر للأنظمة والأ
، القسم الثاني، ص (المبادئ القانونية). 93 /222... قرار رقم (عمار المخالفعمار وله الحق بطلب ترخيص الإخطار ويتوقف عن الإالإ

ادر بمنحه نشأ بالقرار الصأن الترخيص الإداري " تصرف إداري ي). كما تؤكد محامة القضاء الإداري المصرية على هذه الخصيصة بقولها 735
و الإخلال أو انقضائها أوضا  وظروف وشروط يترتب على تغيرها ا بأويخول المرخص له مجرد مزية وقتيه يرتبط حقه في التمتع بها وجودًا وعدمً 

و زوال أسباب منحها أ بها و سقوط الحق فيها بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفا أ ةوصاف هذه الميز أو مخالفتها جواز تعديل أبها 
 .110بو العينين، مرجع سابق، ص أ. انظر د. محمد ماهر ( و تطلب المصلحة العامة إنهائهاأو انقضاء الأجل المحدد لها أ

 .119بو العينين، مرجع سابق، ص أراجع بخصوص تراخيص المال العام، د. محمد ماهر  - (48)

 . 742، ص(المبادئ القانونية)، 92 /168حام محامة العدل العليا الأردنية رقم  - (49)

حتى ولو كان الترخيص مؤقت لا يجوز للجهة الإدارية إزالة المشرو  طالما التزم المرخص )تصرح المحامة الإدارية العليا المصرية على أنه  - (50)
. وهذا ما يؤكد علية 111سابق، ص بو العينين، مرجع أ. راجع د. محمد ماهر (له بشروط الترخيص، ولم تستدعي الظروف إلغاء الترخيص

 .26القضاء الإداري المصري. راجع د. حامد الشريف، مرجع سابق، ص 
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ما   إذا –من حيث المبدأ  –. وبهذا يختلف الترخيص الإداري عن القرار الإداري الذي يتمتع بحصانة دائمة (51)حق التمتع به
ز قانوني، حيث ستقر به مركاو  قضاءً  وأ ا بمضي الوقت المحدد قانوناً صبح نهائيً أمتى  لغاءا؛ حصانة من السحب والإكان مشروعً 

 يصبح من غير الجائز والمشرو  المساس به.

وعليه فإن القرار المتعلق بالترخيص يتميز عن القرار الإداري العادي أنه يبقى تحت رقابة الجهة الإدارية طوال فترة سريانه، على   
أن هذا الأخير يصدر وفق ضوابط تشريعية، فمثلما يستمد المتقدم لطلب الترخيص حقه في الحصول على الترخيص، متى  اعتبار

 خالف صاحب الترخيص شروط منحه إياه، كالقرارات إذاه ؤ استوفى الشروط القانونية؛ فإنه كذلك يق للجهة الإدارية إلغا
و خالفها الممنوح له الترخيص، فياون أما زالت شروط منح الترخيص  إذا، ف(52)يةالبيئ لأنشطةالصادرة بمنح الترخيص المتعلق با

خيص الصحي و سحبه، وكذلك الحال في حالة التر أالترخيص  لغاءا بإللجهة الإدارية أن تنهض بواجبها في هذه الحالة وتصدر قرارً 
بأحد  ثلًا م يصاببممارسة مهنة الطب كأن زالت الشروط الصحية للطبيب المرخص له  إذاو مهنة معينة، فألمباشرة نشاط 

 هذا الشأن ن المقرر فيإرا  المعدية فياون للجهة الإدارية في هذه الحالة أن تلغي الترخيص الممنوح لذلك الطبيب، إذ مالأ
 ه وأن تستمر تلك الشروط أثناء سريانه.إصدار الترخيص على شروطه قبل  قيامضرورة 

 

                                                           

 .34راجع أحاام القضاء الإداري المصري بالخصوص الواردة لدى حامد الشريف، مرجع سابق، ص  - (51)

بتاريخ  4787من عدد الجريدة الرسمية رقم  4037المنشور على الصفحة  2006لسنة  52( من قانون حماية البيئة رقم 7تنص المادة ) - (52)
مين العام لمقاصد هذا القانون، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الأ نأ)، على 16/10/2006

ى يتمل ية جهة أخر أو أو مؤسسة أي منشأة أو أو زراعي أو حرفي أو تجاري أي محل صناعي أصفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى 
 . (صورة من الصور على عناصر البيئة وماوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة بأينشطتها أتأثير 
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 ية.الإلزامفتقار الترخيص الإداري للصفة اا: رابعً 

بالإدارة  ي بمجمل العلاقات التي تربط المرخص لهأساسفي التراخيص الإدارية مرتبطة بشال  يةالإلزامإن التطرق لخاصية    
التأثير  – استثناء –القانوني القائم، ومدى قدرته كقرار إداري  نظاملكما يتعلق بطبيعة الترخيص الإداري كعمل قانوني با  ،وبالغير

ا لإرادة السلطة ه تنفيذً عتبار ا للمخاطبين به، با ملزمً  تنفيذياً ن القرار الإداري يعتبر عملًا أعلى الوضع القانوني القائم. لا شك 
صية، بهذه الخا هو التمتع بحق محدد، لا يمان الجزم بتمتعأن القرار الإداري المتضمن الترخيص لممارسة عمل ما أة، في حين عامال

حداث التغير على إله من القوة القانونية للتأثير في الوضع القانوني القائم و هل و  الإلزاماصية بخبمعنى هل يتمتع الترخيص الإداري 
 .غرار القرار الإداري

ورها بتأثيرها حيث ترتب آثارها القانونية لحظة صد ،رةمالآ الصفةكانت القرارات الإدارية بمفهومها التقليدي تتوافر على   إذا   
يعد من  -ضبطي كإجراء  -، فإن الترخيص الإداري  نشاءو بالإألتعديل باو أ لغاءا بالإمإعلى المراكز القانونية للمخاطبين بها، 

على مراكزهم القانونية، اشر و ، ولانها مع ذلك تؤثر على المخاطبين بها بشال مبةر مالتي لا تتوافر على الصفة الآ عمالالأقبيل 
ة من يتحصل بموجبه على مزايا كما تترتب في ذمته جمل ،حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح

ا  يدث تغيرً فهو لا  -كما وسبق التنويه   -ا،  شرطيً . وعليه فإن الترخيص الإداري وإن كان من حيث المبدأ عملًا اتلتزامالا
انونية التي ن التغير والآثار التي يدثها الترخيص الإداري هي نتاج النصوص القإبذاته، لعدم توافره على الصفة التنفيذية، بل 

. وبالمقارنة بين الترخيص والقرار الإداري نجد أن هذا الأخير (53)وتضع ضوابط منحه وممارسة النشاط المرتبط به هيرتبط بها وتنظم
فهي  الصفةبهذه  ا للمخاطبين به، في حين أن التراخيص الإدارية لا تتمتعا وملزمً فيذية، بمعنى أنه يصبح نافذً يتمتع بالقوة التن

و بممارسته. وبالمفهوم المعاكس نجد أن القرار الذي يتضمن منع الترخيص ه مالز إتزيل حظر على ممارسة نشاط معين فقط ودون 
ذية في الشخص الذي يصدر بحقه قرار إداري بمنع الترخيص يتضمن القوه التنفي الذي يتضمن القوه التنفيذية، مما يعني على

                                                           

 .79د. محمد جمال جبريل" التراخيص الإدارية مرجع سابق، ص  - (53)
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و ممارسة أللبناء،  بمنع الترخيص مثلًا مواجهة المخاطب به، مع عدم أحقيته بممارسة هذا النشاط، كالقرارات الإدارية التي تقضي 
الترخيص  ستغلالاو مهنة ما، فعدم تنفيذ قرار الإدارة و أو لممارسة نشاط معين أنشاط محدد، في المقابل فإن منح الترخيص للبناء 

 . (54)ة من هذا التصرفعامالن لا ضرر لحق المصلحة أ اعتبارة أية مسئولية، على حاملالممنوح له لا يرتب على 

داية في تغير فإنه لا  يمان نفي الصفة التنفيذية عنه فهي تتمثل ب الإلزامفي المقابل فإن عدم توافر الترخيص الإداري على   
لممارسة  هصبح في وضع قانوني مختلف لما قبل الترخيص، مما يؤهلأن المرخص له إالوضع القائم قبل وبعد الترخيص، من حيث 

 حاملارسة لإداري تتمثل في مم، فالقوة التنفيذية للترخيص اأخرىا عليه، هذا من جهة ومن جهة نشاط كان قبل ذلك ممنوعً 
يؤثر  ا من العملية القانونية، مما يعني أن أي تصرف ينتج عن ذلك الترخيصالترخيص النشاط المرخص له،  مما يصبح الغير جزءً 

 Jeanقيه ه، فها هو الفحامل، يعطيهم الحق بالتصرف القانوني والقضائي ضد هذا الترخيص و خرىو بأأعليهم بطريقة 

Rivero(55) اون له الأثر يمان ان ي عامفهو يرى أن التصرف الإداري بشال  ،يؤكد على الطابع التغيري للترخيص الإداري
نها أياون من ش ةعلى التراخيص الإدارية فهذا الأخير  ينطبقر وهذا ما من ياون له الطابع الآأالمعدل للوضع القانوني القائم دون 

 و استعمال حق له. أزالة العوائق القانونية لممارسة نشاطه إ تعديل الوضع القانوني للمرخص له من حيث

، دون هعدم حقيته بممارسة النشاط المرخص له منأه من حيث املية لحالإلزاموعليه فإن الترخيص الإداري ورغم افتقاره للصفة 
 القائم. للوضع القانونيفيذية، والأثر المعدل نتحمله للمسؤولية القانونية على ذلك، فهو يتوافر على الصفة الت

 

                                                           

بالنظام  هلتعلق ذياً تنفي إدارياً  اق العامة يعتبر قرارً لاا على الأخترخيص لعر  فلم سينمائي حفاظً ن حالة رفض السلطة الإدارية منح إ - (54)
ن عالعام، وبالمفهوم المعاكس حين منح الترخيص والسماح بعر  الفلم لعدم تعارضه مع مقتضيات النظام العام، فإنه يق للمرخص له الامتنا  

. محمد لزامية مما يعني الامتنا  هنا لا يضر بالمصلحة العامة. راجع دقبل الإدارة لا يتوافر على الصفة الإن هذا التصرف من أعرضه، على اعتبار 
 .81جمال جبريل، مرجع سابق، ص 

 .187انظر عزاوي عبدالرحمن، مرجع سابق، ص  - (55)
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 .الآثار المترتبة على التراخيص الإدارية المبحث الثاني:

قانونية التي تقع جملة من الآثار ال -الإدارة القانونية الضبطية أعمالأنها من قبيل  عتباربا–يترتب على التراخيص الإدارية     
ل من المرخص له ك  اتلتزامولا بد من التأكيد قبل الدخول باو مع الغير. أالترخيص سواء بعلاقته مع الإدارة  حاملعلى عاتق 

ن ألك الترخيص بممارسة النشاط المرخص له، ذ املوالسلطة الإدارية، أن الأثر القانوني والمباشر لمنح الترخيص هو السماح لح
على  ابممارسة نشاطهم، ذلك أن هذا الحق يبقى معلقً  الأفرادي على حرية أساسالترخيص الإداري يتمثل في جوهرة إزالة قيد 

إجازة من السلطة الإدارية المختصة. فهو بالنتيجة يدخل ضمن أهداف النشاط الضبطي للإدارة، والتي تقضي ضرورة إجازة أي 
 . عامالوبما يتوافق مع المصلحة  الأفرادتصرف يقوم به 

 اتجاهة الترخيص، أو مانح تجاهاذن أو الترخيص، سواء لمرخص له، عند تمتعه بهذا الإا اتالتزامهي  المقامولان ما يعنينا في هذا   
 ؛ وإظهار في الوقت نفسة الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة الإدارية اتجاهه.الغير

 المرخص له.  اتالتزام المطلب الأول:  

 المرخص له تجاه الإدارة اتالتزام فرع اول:   

، سواء أكانت تتمتع (56)ها بأن تاون كافة تصرفاتها وفق النصوص القانونيةالتزامإن خضو  السلطة الإدارية لإرادة المشر ، و   
الترخيص لا تخرج من حيث المنطق عن نطاق ذلك، من  حاملفإن صلاحيات الإدارة تجاه ، (57)ةو مقيدأبصلاحيات تقديرية، 

تمثل الترخيص والنشاط المتعلق به. فصلاحيات الإدارة في هذا الخصوص ت حامله على حيث الدور الوقائي والرقابي الذي تمارس
القانوني،  الترخيص بالشروط القانونية التي بموجبها تم منحه إياه، من حيث تأهيله حامل التزاملمدى  ةفي الرقابة اللاحقة والمستمر 

                                                           

- )56(Francisco BOHOYO CASTAŃAR,  "El principio de legalidad financiera como 

presupuesto de validez del acto administrativo", Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 

1986.P.30 
 - )57(GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramón  "Curso de Derecho 

Administrativo", Tomo I, Octava Edición, Edi.Civitas, Madrid, 1997.P.429. 
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ة لممارسة النشاط. و الجسمانيأو الافاءة العقلية أات شخصية كالمؤهل العلمي عتبار ا لاياه وفقً إما كان الترخيص قد تم منحه  إذا
و مضرة بالصحة أو كانت الشروط مرتبطة بوقائع وظروف مادية مرتبطة بماان وكيفية ممارسة النشاط، كالمنشآت المقلقة للراحة أ

. وتتمثل هذه الصلاحية من حيث (59)تعليقهو أالترخيص  إلغاءبتلك الشروط إلى  الإخلال، مما يؤدي (58)عاموالبيئة بشال 
ي أساس، حيث يتمثل هذا بشال (60)طلا  على كل ما له علاقة بالنشاط المرخصالمبدأ بالرقابة المستمرة والتفتيش المباشر والا

 لأعماند ممارستهم ع ذات طبيعة قضائيةبصلاحيات  نفي الاختصاصات التي يتمتع بها رجال الضابطة الإدارية الذين يتمتعو 
ر  العقوبات المناسبة اللاحقة الرادعة، وصلاحياتهم في ف ةالضابطة العدلية، فاختصاصاتهم تتمثل بالرقابة الوقائية السابقة والرقاب

 .(61)و تعليق العمل به وسحبهأالترخيص  إلغاءحد نها قد تصل إلى إمن المرخص له حيث  ةعلى المخالفات المرتاب

 
                                                           

( من 25، صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )2009( لسنة 65نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم )(، من 13المادة )تنص المادة  - (58)
ا لأحاام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لأحاام يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقً )على أنه  2006( لسنة 52قانون حماية البيئة رقم )
عليها في الترخيص  لتزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوصاتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى لا لالترخيص البيئي وفقً 
 . (البيئي الممنوح لها

ا جديدة ئهم رخصً عطاإتؤكد محامة العدل العليا على ذلك بقولها إن قرار رئيس البلدية برفض تجديد تراخيص مهن المستدعيين او  - (59)
مجموعة المبادئ القانونية لمحامة  )، 84 /71قرار رقم  (ا للقانونلة قص الحجر وصناعة الطوب لأنها تشوه المنظر العام لا ياون مخالفً و المز 

 .992عداد المحامي موسى الأعرج، صإ، ( التمييز بصفتها محامة عدل عليا

 سالف الذكر. 2006( لسنة 52)انظر الفقرة )أ( من المادة السابعة من قانون حماية البيئة رقم  - (60)

في الحالات  -وزير البيئة  .2006( لسنة 52قانون حماية البيئة رقم )منحت الفقرة )ب( من المادة السابعة من قانون حماية البيئة  - (61)
غلاق التحفظي للمنشأة و الإأالف قرار بإزالة المخالفة على نفقة المخ إصدار -و الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشالها لهذه الغاية أالطارئة 

ق للوزير زالتها يال المخالف إلى المحامة، ويإذا تخلف عن إي جهة مخالفة أخرى وتحديد مدة لإزالة المخالفة فأو أو المحل المخالف أو المؤسسة أ
. قبل صدور قرار لة المخالفة على نفقة المخالف ..قرار بإزا إصدارو الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشالها لهذه الغاية أفي الحالات الطارئة 

 .من المحامة
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 .المرخص له تجاه الغير اتالتزام الفرع الثاني:
 اتلتزامالاجملة من  هر عليمة تجاه الإدارة فإنه يرتب كذلك الأحاملالتي يرتبها الترخيص الإداري على  اتلتزامالاضافة إلى إ   

سابق للترخيص،  الغير كطالب اعتباريين الأول يقوم على أساسالترخيص تقوم على محورين  حامل اتالتزامتجاه الغير. ذلك أن 
من حيث تخطي الإدارة له بخصوص منحه الترخيص رغم توافره على الشروط القانونية لذلك مما يؤدي بالنتيجة إلى انتهاك مبدأ 

ذلك لهم، و  لهم معه والاستفادة من الخدمات التي يقدمهاعامالمساواة، والثاني، المسؤولية عن الأضرار التي قد يلحقها بهم نتاج ت
لين مع النشاط عامن مسؤولية المرخص له لا تقف فقط عند المتأ. كما (62)ة تجاههميو التقصير أبمقتضى مسؤوليته العقدية 

، وذلك من جراء (64)، والمالاين للعقار(63)لين معه، وعلى وجه التحديد الجوارعام، بل تتعدى إلى غير المتهالمسموح له ممارست
عند ممارسته لنشاطه  فالمسئولية المدنية لا تقوم كما هو معروف فقط على الخطأ والضرر الممارسات التي يقوم بها المرخص له 

ة ركان المسئولية المدنيأإلى المسئولية دون خطأ، ف استنادًا (65)المشروعة عمالالأبل تتعدى إلى الأضرار الناتجة عن  ةوالعلاقة السببي
. مما يعني أنه يق للغير بهذا الخصوص التعر  للترخيص نفسه (66)لخطأالضرر والعلاقة السببية دون توافر ركن اتقوم هنا على 

                                                           

 وما بعدها 293عزوني عبدالرحمن، مرجع سابق،  انظر - (62)

ر او التي تج ن المستدعين يملاون قطعة الأر أن الدعوى مستوجبة الرد لعدم توفر شرط المصلحة ياون في غير محله ذلك ن الدفع بأإ ) - (63)
ن من شان إذ إن مصلحتهم في إلغاء الرخصة الممنوحة للمستدعي ضده للبناء ضمن الارتداد القانوني متوافر أالرابع و ر  المستدعي ضده أ

 .737، ص (المبادئ القانونية)، 94 / 80حام محامة العدل العليا رقم   (.القرار المطعون فيه رفع الضرر الذي يلحق بهم

ا ر متفقً ن ياون استعمال عقاره المؤجيعتبر مالك العقار صاحب مصلحة قانونية، بأ)صوص محامة العدل العليا الأردنية بالخ تصرح - (64)
ا من الانتفا  يقف عائقً  و بالغير، كماأا بالعقار ضرارً إو أا ن لا يستعمل بمهنة تسبب ازعاجً ومقتضيات التنظيم، وله مصلحة بيئية واقتصادية بأ

 .744، ص ( المبادئ القانونية )، 93 /91حام رقم  (لتوفر صفة المالك المتضررو يعلوه وله المصلحة بإقامة الدعوى أبه 

 .272د. محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  انظر - (65)

، بدون ناشر، د. 1962، القاهرة (مصادر الالتزام –النظرية العامة للالتزام  )نور سلطان، أراجع بخصوص المسئولية المدنية كل من د.  - (66)
 2002الأردن،  -، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، عمان(المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الجمادات)محمد منصور،  مجدأ
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مادية  أوضا فق صبح النشاط يمارس و أنه إه، بحيث إصدار ا مع الشروط القانونية التي بموجبها تم نه لم يعد متوافقً إمن حيث 
و تلك المتعلقة بالصحة أالبيئية  الأنشطةي على التراخيص المتعلقة بممارسة أساس، وهذا يساق بشال عامال نظامالوقانونية تخالف 

ة، حتى لو ظهرت تلك الظروف بعد منح الترخيص وممارسة النشاط، كأن ياون الماان والظروف التي منح في عامال ةوالساين
مة ؤكد محا. وهذا ما تةحياء السانية بجوار المنشأة المرخصوانتشار الأ إنشاءمواتية ولم تعد كذلك، ككانت ظلها الترخيص  

صلاحية مقيده  إلى استنادًانه "يق للسلطة الإدارية سحب القرار الإداري المخالف للقانون الصادر أالعدل العليا الأردنية على 
 صداريعية بإسلطة المصادر الطب عامن سلطة مدير أوعليه بما  لغاءية حصانة ضد الإأدون التقيد بميعاد ولا ياتسب هذا القرار 

اص، وبالتالي ياون الخ نظامالو أالترخيص مرهون بتوفر الشروط التي نص عليها القانون  إصداربمعنى أن ترخيص سلطة مقيدة، 
ولقربة من المناطق  1971لسنة  8المقالع رقم  نظامأ ( من  /4)  ةالماد أحاامالقرار الصادر بإغلاق المقلع المرخص لمخالفته مع 

 . (67)القانون"  حااملأ موافقًاالزراعية 

 حدود صلاحية الإدارة في مواجهة المرخص له. المطلب الثاني:

 .تعديل الترخيص الإداري الفرع الأول:

القاعدة  إلغاءو ألتعديل  ا، تبعً لغاءو الإأة بموجب قاعدة تشريعية، وهي بذلك تاون قابلة للتعديل عامالتنشأ المراكز القانونية    
ا المراكز أم. (68)اصحابها حقوق ماتسبة لأالقانونية التي أنشأتها، فهي ليست مرتبطة بحقوق ومراكز شخصية ولا ترتب تباعً 

                                                           

 .1094"المبادئ القانونية"، ص  94 /107قرار رقم  - (67)

نية لقاعدة قانو  وفقًا، قدرة الشخص على المطالبة بشيء له فيه مصلحة )الحق الشخصي بأنه BONNAR " يعرف العميد "  - (68)
و عن أ ،ما بواسطة القانون الموضوعيإ ،محددًا فيجب أن ياون ،وذلك عن  طريق دعوى قضائية. أما مضمون الحق المطالب به ،موضوعية

 :. انظر بخصوص ذلك(طريق عمل قانوني

BONNARD.les drouts publics subjectifs des administers- REVUE DE  DROIT PUBLIC 1932. 

p695 
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ولا  يو الفردية التي يترتب عليها حقوق شخصية ومراكز قانونية لا يجوز المساس بها، فهي لا تلغأو الذاتية أالقانونية الشخصية 
نص المشر   إذالا إ بمبدأ عدم سريان القوانين بأثر رجعي، ، عملًا (69)القواعد القانونية المتعلقة بها إلغاءو أتعدل بمجرد تعديل 

اعد ة، ودون المساس بالمراكز القانونية القائمة والحقوق الماتسبة المترتبة عن تلك القو عامالعلى غير ذلك متى اقتضت المصلحة 
بتاريخ  ةن التشريعات الصادر أالإدارية نجد أن هذا المبدأ لا يطبق على إطلاقه ذلك  نه وفي مجال التراخيصإ. إلا (70)القانونية

يعات القديمة، حال عن التشر  الناتجةلاحق على تاريخ منح الترخيص قد تسري على هذا الأخير دون المساس بالحقوق الماتسبة 
، وبهذا تؤكد وز أن يسري على النشاط السابق عليهنه في حالة صدور قانون جديد فإنه لا يجإتطبيق التشريع الجديد؛ بمعنى 
نما إوتعديلاتها  1973لسنة  38ن الفقرة )ب( من المادة السابعة من قانون رخص المهن رقم إمحامة العدل العليا  بقولها "

الحقوق  حابصأعملهم قبل صدور هذا القانون وبالتالي لحماية  التطبق على الذين منحوا الترخيص وزاولو  الأصلشرعت في 
يه، عل الواردةو الضوابط والشروط ألا أنه يتدارك بعض الحالات المستجدة إ، (71)ول مرة"،الماتسبة، ولا تتعلق بمنح الرخصة لأ
الترخيص دون المساس بأصل الترخيص نفسه. كما يق للإدارة عدم تجديد ترخيص  حاملمما يعني ضرورة الأخذ بها من قبل 

                                                           

وهي التي ينشأ  و مركبة"،أبو العينين " وبجانب هذه المراكز القانونية العامة والخاصة توجد "مراكز قانونية مختلطة أيقول د. محمد ماهر  - (69)
ة مو موضوعي، أي أنها كالمراكز الفردية الذاتية تعطي للشخص حقوقاً، ولانها حقوق عاأو شخصي مستند إلى مركز عام أعنها مركز فردي 

 .86ليه". مرجع سابق، ص إيجوز تعديلها وإلغاؤها بتعديل وإلغاء المركز الموضوعي العام الذي استندت 

ية سحب الترخيص ماانإقرار بفارة الحقوق الماتسبة في مجال التراخيص الإدارية مما يعني عدم يتجه القضاء الإداري الفرنسي إلى الإ - (70)
هاد ".  هذا مع وجود تجاه لدى الفقه الفرنسي لا يجاري اجتةلا وفق ظروف محددإنية المنصوص عليها، متى قام على الشروط والضوابط القانو 

لا تخرج عن كونها تطبيق محدد لتنظيم قانوني محدد، كما أن  -حسب رأيهم  – ةن التراخيص الإداريإمجلس الدولة بهذا الخصوص، من حيث 
بو أد. محمد ماهر  :ص ذلك. انظر بخصو هوديمومته مرتبطة بتوافره على الشروط القانونية التي تحام، ةوعارض ةالتراخيص الإدارية لها طبيعة مؤقت

 .879العينين. مرجع سابق، ص 

. ذهبت المحامة الإدارية العليا في 699عداد المحامي موسى الأعرج، صإ، الجزء الثاني، (المبادئ القانونية لمحامة التمييز بصفتها عدل عليها) -(71)
ن تهدر المراكز أفي شأن المحال الصناعية والتجارية  1955لسنة  543ا لأحاام القانون رقم لا يجوز لجهة الإدارة مانحة الترخيص طبقً )نه أإلى مصر 

 .109 بو العيني، مرجع سابق، صأ، انظر د. محمد ماهر (قانونية صحيحة... أسبابى للا بناء عإعلى الترخيص  ةالقانونية المستقرة المترتب
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 اعتبارة، مع عاملاوالمصلحة  نظامتى عليها القانون الجديد، خدمة للأالنشاطات الفردية التي لا تتجاوب مع المستجدات التي 
بقاء  اانية في الوقت نفسهمإاتسب، مع الترخيص بالحق الم حاملأن هذا التصرف من قبل الإدارة مشرو ، ودون احتجاج 

ذ ما نص هذا الأخير على ذلك، مع بقاء النشاط إالتشريع الجديد،  حاامالنشاط المرخص له على حاله وعدم خضوعه لأ
. ولا يمان بالنتيجة فصل صلاحية الإدارة (72)دارات الضبطية المختصةالرقابة والتفتيش التي تمارسها الإ حااما لأالفردي خاضعً 

 بتعديل التراخيص الإدارية بخاصية التأقيت التي يتمتع بها الترخيص.

 .التراخيص الإدارية إلغاء الفرع الثاني:

لى د تعتمد عقكما على معيارين موضوعي وشخصي،   ي أساستعتمد الإدارة في منحها للتراخيص الإدارية بشال    
ن أث نجد ، حيعامغفال تلك المعايير بشال إة، لا يمان عامالتراخيص الإدارية بصفة  إلغاء. وعند التالم عن (73)إحداهما

                                                           

لمحاولات أنه مهما كانت ا)بو العينين، بخصوص ناران بأن التراخيص الإدارية لا يتولد عنها حقوق ماتسبة، أيقول د. محمد ماهر  - (72)
فة تجاه تحامي إلى أبعد حد فالحقيقة أن هناك كثيراً من التراخيص الإدارية وبصاتجاه هو لإثبات أن الترخيص الإداري لا يولد حقًا فإن هذا الا

ة الإدارة دون محاولات ا وفقًا لمشيئخاصة في المجال الاقتصادي تولد حقوقاً للمرخص له، ولذلك فإنه يجب القول بأن الترخيص يمان إلغاؤه دائمً 
ع سابق، ص . مرج(هعتداء لا مبرر لاا ينبغي حمايته من أي ا قانونيً نه لا يخلق حقوقاً، فمما لا شك فيه ان الترخيص الإداري ينشئ مركزً أإثبات 
 .وما بعدها 86

جه نظرة  لضبط صلاحيات المشر  في فر  نظام الترخيص والتي تتمثل بو يرجملة من المعاي هيرادإبو العينين، بعد أيقول د. محمد ماهر  - (73)
شاط الفردي المراد ن... فإذا كان ال )خصية والتي تعتمد على شخص الذي صدر له الترخيص وبين المعايير الموضوعية يقول شبين المعايير ال

 ،ار عاممن المعايير السالفة الذكر، فإنه يمان مزجها كلها في معي حداو لم يصلح معه معيار و أا من الطابع الشخصي والموضوعي خليطً  هتنظيم
لدرجة مساس  ايتلخص في ضرورة اتفاق النشاط الفردي مع الصالح العام الذي يشتمل على كفالة النظام العام، وتحقق النفع العام، وذلك تبعً 

بهذا الصالح العام، فإذا كانت درجة المساس بالصالح العام قريبة ومباشرة جاز للمشر  فر  النظام  االنشاط بعنصرية الشخصي والموضوعي معً 
ذا أريد به تحقيق النفع  العام، وذلك لأن فارة النفع العام مطاطة وليس لها ضابط معين وقد يترتب على التوسع فيها تضحية مصالح إالمذكور 

 ذاإ للدولة. كذلك يجب على المشر  عدم التوسع في فر  نظام الترخيص والاجتماعيالفرد من أجل المجمو ، بالتالي المساس بالنظام القانوني 
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و موضوعية لصيقة أالترخيص  املسباب شخصية مرتبطة بحأا على مإتقوم  عامالإداري بشال  لغاءالتراخيص الإدارية بالإ انتهاء
بالمجمل يجب أن ياون بحام قضائي وليس بواسطة الإدارة، على  لغاءن الإأ. هذا مع التأكيد (74)بالترخيص نفسه وموضوعة

لغاؤها إياون  لاأومن شأن هذه الحقوق  –قد يرتبط بها الغير  -ترتب عليه حقوق للمرخص له  ين الترخيص الإداري أ اعتبار
تتمثل  ،التراخيص الإدارية لأسباب عمليةن تنتهي أيمان عليه ، و (75)نما للسلطة القضائيةإلتقدير الإدارة و  خاضعًاو المساس بها أ

رط الفاسخ، مدة الترخيص المؤقت، وعند تحقق الش نتهاءن تنتهي باأو زوال موضو  الترخيص، كما يمان أفي وفاة  المرخص له، 
و بواسطة أ ةا بواسطة الإدار مإقانونية  أخرىما نص القانون على ذلك، و  إذاوفي حالة إهمال المرخص له الترخيص وعدم استعماله 

مما يعني  -ائيالقض لغاءما استثنينا الإ إذا-لا بتصرف تقوم به الإدارة  إسباب لا ترتب آثارها، يع هذه الأجم. إن (76)القضاء

                                                           

لأصل العام وإن  ستثناء من ااجله أأريد به كفالة النظام العام وذلك لأن النظام العام محدود النطاق والغايات ويعتبر تقييد النشاط الفردي من 
 .81ص مرجع سابق،  .(اضروريًا ومشروعً  استثناءً كان 

 .844بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (74)

ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم، على اعتبار أنها تمارس من قبل سلطة مستقلة عن الجهة الإدارية. كما الرقابة القضائية تشال  (75)
وسيلة لتأمين احترام مبدأ الشرعية ولمنع الإدارة من التعدي على حقوق الأفراد  حأنجوعلى الأخص رقابة القضاء الإداري الرقابة القضائية 

القضاء من خبرة في طبيعة السلطة الإدارية وأعمالها، حيث يأخذ بعين الاعتبار بشال دائم حماية الحقوق الفردية، ، لما يتمتع به ذلك وحرياتهم
دارة لإوذلك من خلال مراقبته لمشروعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة، بل إنه يذهب أبعد من ذلك من خلال مراقبته للملاءمة التي تقوم بها ا

ما تعلقت تلك التصرفات بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم العامة ومنها حق الأفراد بممارسة نشاطاتهم بما يتوافق  لأعمالها خصوصًا إذا
فإن السلطة الإدارية عند ممارسة نشاطها الضبطي لا تستطيع إغلاق أية  –وكما هو معلوم  –وأحاام القانون. هذا من جهة ومن جهة أخرى 

استصدار حام قضائي، وذلك لارتباط هذا التصرف بحق أساسي من حقوق الأفراد، فمن باب أولى ألا يتم سحب أو  منشأة إغلاقاً دائمًا دون
 إلغاء الترخيص الإداري والذي يمثل في نهاية المطاف بمنع حاملة من مزاولة النشاط إلا بحام قضائي.

 .  76. ود. حامد شريف، مرجع سابق، ص 813صبو العينين، مرجع سابق، أد. محمد ماهر  سبابراجع بخصوص هذه الأ - (76)
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ية ساس. ولا ننسى هذا الأخير بأنه يعد من الوسائل الأ(77)الإدارة، خضوعها لرقابة القضاء الإداري أعماللمبدأ مشروعية  وفقًاو 
التراخيص الإدارية، ولان ما يهمنا في هذا الصدد هي الصلاحيات الإدارية الواردة على التراخيص الإدارية وضوابط نهاء لإ

 .(78)ذلك

س الآثار القانونية المترتبة ، دون أن يمأن القرار لم يعد له قيمة قانونية مستقبلًا  اعتبارللقرارات الإدارية في  عامالإداري بشال  لغاءيتمثل الإ  
 عتبارخذ بعين الان تأأها بهذا التصرف قياممطلقة دون قيود، بل لا بد عند  تقراراتها الإدارية ليس لغاءالقرار الملغي. وصلاحية الإدارة بإعن 

 باستقرار المراكز القانونية الفردية. لتزامالاالقانونية وسريانها على الوقائع السابقة لها، و  عمالالأمبدأ عدم رجعية 

ر من السلطة جراء صادإو بواسطة أا بقوة القانون مإيتين وهما أساسالتراخيص الإدارية بحالتين  إلغاءد حالات ويمان تحدي  
ا أموط الترخيص. و مخالفة شر أو في حالة الوفاة، أالترخيص الإداري لعدم ممارسة النشاط  إلغاءالإدارية. وتتمثل الحالة الأولي في 

 .ةقدير الوقائع الدافعبسبب الخطأ في ت لغاءو الإأبسبب تغير الظروف الموجبة للترخيص،  لغاءالحالة الثانية فتتمثل في الإ

 بقوة القانون. لغاءالإ الفقرة الأولى:

  .لعدم ممارسة النشاط المرخص لغاءالإ :أولً 

التراخيص الإدارية الصادرة، في حالة عدم ممارسة المرخص له النشاط الذي صدر  إلغاءيمنح القانون الإدارة صلاحيات    
وفق ظروف قانونية وضوابط محددة و  أحاامعلى  بخصوصه الترخيص. ويعود ذلك إلى أن الترخيص الصادر قد ياون صدر بناءً 

الترخيص، مما  و لعدم جدية صاحبأة، عامالمعينة لممارسة النشاط المرخص له قابلة للتغير والتبديل وفق مقتضيات المصلحة 
ا من قبل المرخص له، ا للتمسك به لاحقً ا قانونيً ه مستندً اعتبار ، وعد منتهيًاالترخيص  اعتبارة تقتضي عاماليعني أن المصلحة 

                                                           

 بإلغاء الأصلفا للمرخص له، مع ارتباط الغير بها وتأثره بها، قد يترتب عليها حقوقً  -كما سلف  -ن التراخيص الإدارية أعلى اعتبار  - (77)
 .843، ص بو العينين، مرجع سابقأن ياون للقضاء، وليس للإدارة. انظر د. محمد ماهر أتلك التراخيص لا بد و 

، وارد 1956، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ة،  رسالة دكتورا(الإداري والإخطار صنظام الترخي)انظر د. محمد الطيب عبداللطيف،  - (78)
 .846عينين، مرجع سابق، البو ألدى د. محمد ماهر 
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القانونية  اامحلأا هللحصول على ترخيص جديد وتضمين أخرى، مما يعني تاليفه بإعادة التقدم مرة (79)و الغيرأسواء تجاه الإدارة 
 الطارئة. 

مني يمنح و ضأ، بمعنى لا بد من وجود نص قانوني صريح ةولا بد من التأكيد بأن هذه الصلاحية في هذا الخصوص مقيد  
، لغاءمن ضروب التعسف في استعمال السلطة مما يستوجب الإ لا اعتبر قراراها ضرباً إ، و (80)بذلك قيامالالإدارة  صلاحية 

ن المال م الانتفا ما تنص التشريعات على تضمين تراخيص  كثيراً. و (81)الترخيص الحق بالتمسك به وعاس ذلك فإن لصاحب
 .(82)ه من قبل صاحب الترخيصاستغلالالترخيص في حالة عدم  نتهاءا باا فاسخً شرطً  عامال

  

                                                           

 .315عزوني عبدالرحمن، مرجع سابق، ص  - (79)

تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حامًا في  نأ) على 1993( لسنة 10والنشر الأردني رقم )من قانون المطبوعات  19تنص المادة  - (80)
إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة  – 2إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة . – 1أي من الحالات التالية:
 – 4 ا.متتاليً  االيومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبو  عن إصدار اثني عشر عددً إذا توقفت المطبوعة غير  – 3 ثلاثة أشهر متصلة.

و أإذا تنازل مالاها عنها كليًا  – 5. وعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبو  أربعة أعداد متتاليةبإذا توقفت المط
 .(القانون ( من هذا18ا خلافاً لأحاام المادة )جزئيً 

 . 855بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (81)

 .وما بعدها 119بو العينين، مرجع سابق، صأراجع بخصوص تراخيص الانتفا  بالمال العام، د. محمد ماهر  - (82)
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  .بسبب الوفاة لغاءالإ :ثانيًا

ها صدار إو الموضوعي، حيث تراعي عند أللمعيار الشخصي  وفقًاا مإ -سابقًاكما ذكر   –تصدر الإدارة التراخيص للغير    
. (83)ات موضوعية، مرتبطة بموضو  الترخيص نفسهاعتبار و ياون قائما على أا شخص الصادر له هذا الأخير، أمللترخيص 

ن يريد ممارسة ذن لمالترخيص ياون للسلطة الإدارية صلاحية التدخل ومنح الإ حاملبشخص  مرتبطاًففي حالة كون النشاط 
للشروط الواجب توافرها قانونا في شخص طالب الترخيص، كشرط حسن السلوك والافاءة  تبعًاو رفضه أهذا النشاط 

، وهذا هؤ لغاإنهاء ذلك الترخيص و إالترخيص يتحتم على الإدارة  حاملالشخص في  نتفاء هذه الشروط ا...الخ. وعند (84)المهنية
الترخيص والذي  املحوهو  ساسبالأ هالشخص عند وفاته، حيث ينتهي الترخيص ويزول لزوال محلما يساق بطبيعة الحال على 

 ه ياون ضرباً إلغاءن إا عن المعايير الشخصية للمتوفى فما كان الترخيص قد صدر بعيدً  إذاا أمات شخصية، عتبار منح له بداية لا
ج (  /11 )   وضحت المادة أمن ضروب التعسف باستعمال السلطة وهذا ما تؤكد عليه محامة العدل العليا الأردنية بقولها "

 و لأحدهم ممارسةأتوفي شخص حصل على رخصة مهن يجوز لورثته  إذانه أ 1972لسنة  2من قانون رخص المهن المؤقت رقم 
موضو   شغال مورث المستدعين الدكانإن إالقانون وعليه ف حاام تجدد وفق لأمدتها ثم انتهاءوتستمر الرخصة حتى  المهنة

 عامحتى  1982 عامالدعوى ثم استمر الورثة بممارسة نشاطهم التجاري في هذا الدكان بموجب رخص المهن الممنوح لهم منذ 
 حااما لأير محله ومخالفً ا في غبطريق التجديد فيان رفض طلبهم تجديد الرخصة والمستوفي جميع شروطه القانونية واقعً  1993

 .(85)"لغاءا بالإالقانون وحقيقً 

                                                           

على النظام العام، لا تقوم  بالخطورة بالصحة العامة، والتي تتصف ةيص الإدارية المتعلقة بالمحال المقلقة للراحة والمضر ختعتبر معظم الترا - (83)
على الاعتبارات الشخصية، بل تقوم على الاعتبارات الموضوعية من حيث موضو  الترخيص والظروف والضوابط القانونية المتعلقة به. راجع 

 وما بعدها.  98 ، ص2001، دار النهضة العربية، (التنظيم القانوني لحرية النشاط الصناعي)بخصوص ذلك د. محمد فتح الباب، 

 .76بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (84)

 .752، ص ( المبادئ القانونية)، 94 / 350قرار رقم - (85)



  3417 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3432 -3384(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 "دراسة مقارنة" النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني
 

 .مخالفة شروط الترخيص :ثالثاً

ه، ياون من شأنها تقيد صلاحيات الإدارة في منح الترخيص من عدم ةية محددنظامبما أن الترخيص يمنح وفق شروط قانونية و   
شروط القانونية التي ه للحاملالترخيص الممنوح في حالة مخالفة  إلغاءتمتلك صلاحية  -عامال نظامحماية لل-ففي الوقت نفسه 

نص فلا بد أن ي الأصلعلى  استثناءالتراخيص من قبل الإدارة  إلغاءن صلاحية أ اعتبار. وعلى (86)بموجبها منح الترخيص
فإن الإدارة عادة تاتفي بتحرير  لغاء، وفي حالة عدم النص على صلاحية الإ(87)التشريع على ذلك، تحت بطلان تصرف الإدارة

ند عليها ن تاون لشروط جوهرية استأن المخالفة لا بد و أللقضاء. ولا بد من التأكيد بالخصوص  ر بذلك وإحالة المخالفضمح
. وبهذا تصرح (88)ئهغالإمنح الترخيص، مع تنبيهه بضرورة استيفاء الشروط الضرورية لإضفاء المشروعية على الترخيص، دون 

جلها أنشئ من أمحامة العدل العليا الأردنية بأنه "لا يجوز استعمال الماان المطلوب تجديد رخصة المهن له لغير الغاية التي 
جعل من  ةن حصول المستدعي على رخصة مهن لاستعمال القبو العائد للعمارة كمحل تجاري لبيع الملابس المستعملإوبالتالي ف

ب تجديد رخصة ن الماان المطلو أة البناء ذلك ماقتجارية يخالف شروط الترخيص الممنوح لمالك العمارة لإ غرا استعماله القبو لأ
 .(89)خلاف ذلك" هواقف سيارات وبالتالي لا يجوز ترخيصا كمنشائيً إالمهن له هو مرخص 

                                                           

 .751، ص(المبادئ القانونية)، سالف الذكر، 94 /107راجع حام محامة العدل العليا رقم  - (86)

ردية التي و سحب القرارات الإدارية الفألقاعدة العامة في القضاء الإداري لا تجيز إلغاء )اتصرح محامة العدل العليا بالخصوص بقولها  - (87)
عليه  بينها الفقه والقضاء وهي ... وعدم احترام المستفيد من القرار للالتزامات المفروضة ةلا في حالات محددإا ومراكز قانونية للأفراد ترتب حقوقً 

 .513، ص (المبادئ القانونية)، 94 /411. قرار رقم (بمقتضى ذلك القرار

الأردني لسنة  والأبنيةمن قانون تنظيم المدن والقرى  38. يستفاد من أحاام المادة 854بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (88)
اللجنة  عمار جديد والقيام بأعمال بما يخالف مضمون الترخيص، علىإو أضافات على البناء إية أن أذا تبين للجنة المحلية للتنظيم إبأنه  1966

 و التقدم بطلب ترخيص جديد، وفي حال عدم الامتثال يال للمحامة المختصة. أخطار المخالف بإزالة المخالفة إ

. هاذا 750، ص (مجموعة المبادئ)، 94 /143.راجع كذلك حامها رقم 753، ص (المبادئ القانونية)، 95 /228قرار رقم  - (89)
ن أقد حدد في المادة الثانية عشر حالات وصور المخالفات التي يمان  1988( لسنة 20 أن قانون السياحة الأردني قانون رقم )نجد مثلًا 
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. يعتبر هذا الأخير من الشروط التي تقترن بقرارات (90)التمييز بين هذه الحالة وحالة توافر الشرط الفاسخ لنا منلا بد  المقاموفي هذا    
توافره استعمال محل الترخيص، و ، وبالتراخيص على وجه الخصوص، وذلك لضمان جدية المرخص له، من حيث عامالإدارة بشال 

خيص و قانونية، فعند زوالها يزول التر أ. كتعلق استمرار الترخيص ونفاذه على استمرار حالة واقعية (91)على الشروط القانونية لذلك
ن كافة م. فالمرخص له ياون في مركز قانوني يميزه عن غيره من حيث الاستفادة (92)حيث تمنح الإدارة تراخيصها ةوتنقضي آثاره محدد
، وذلك لتحقق الشرط لغاءياها الترخيص، فعند عدم ممارسته واستفادته من هذه الميزات يعر  مركزه القانوني للإإالميزات التي يمنحه 
مع -قانونية ارية من حيث الطبيعة اللا يختلف عن القرارات الإد –شارة كما سبق الإ  -ن الترخيص الإداري  أ اعتبارالفاسخ. وعلى 

.وينطوي تحت (93)، فإن ما يطبق على القرارات الإدارية من حيث تطبيق الشرط الفاسخ يطبق على التراخيص الإدارية-خصوصيته

                                                           

نت تلك الالتزامات اي من الحالات التالية وذلك سواء كألتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في اا يرتابها المرخص له مخالفً 
اه عملائه داء خدماته تجأو أذا تخلف عن القيام بواجباته إومنها: أ.  ،و كانت من الامور المتعارف عليهاأا عليها والواجبات والخدمات متعاقدً 

اد الوطني. و مضرة بالاقتصأذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير إدائها. ب. أو قصر في أخل بها أو أصحاب المهن السياحية الاخرين أو أ
 و المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة". أو سمعة السياحة الوطنية أا بمصلحة ماسً  ذا ارتاب عملًا إج. 

، ، دار الفار العربي(نهاية القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء)راجع بخصوص هذا الشرط، د. حسني درويش عبدالحميد،  - (90)
 بعدها. وما 77، ص 1981

من قانون المطبوعات لمنح المطبوعة الصحفية الترخيص اللازم لإصدارها أن ياون لها رئيس تحرير مسؤول  1 /31اشترطت المادة " - (91)
ا في نقابة الصحفيين ن تسمية الصحيفة رئيس تحرير مسؤول ليس عضوً إتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين... وعليه ف

، 95 /126في جانب الصحيفة على الدوام ..." قرار رقم  ةن هذه الشروط يجب أن تبقى متوفر  بالشروط التي اشترطها القانون لأخلالًا إعد ي
 .1294)المبادئ القانونية(، ص 

 .551مرجع سابق، ص  "د. سليمان الطماوي، "النظرية العامة للقرارات الإدارية - (92)

من قانون  2 /35تحظر المادة  )راجع بخصوص القرارات الإدارية د. محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق. تقول محامة العدل العليا  - (93)
مين أض وعليه فإن رف أجلهاذا كان استعمال البناء للغاية التي رخص من إلا إو حرف لأي شخص أتنظيم المدن والقرى إصدار أي رخصة مهن 

د الترخيص للمستدعية كونها تمارس حرفة بيع الملابس والنوفتيه في بناء رخص لاستعماله ) كراج سيارات مسقوف( ياون عمان الابرى تجدي
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هذا الشرط وبالتالي  ان الترخيص يتضمن ضمنً إالترخيص بالغير، حيث  حاملخرق الشروط القانونية للترخيص الأضرار التي يلحقها 
لمحال بالغير، وهذا الحال بالنسبة لاافة التراخيص الإدارية المتعلقة با اضرارً ألحاق المرخص له إيظهر ويتحقق الشرط الفاسخ عند 

 . عامة والبيئة بشال عامالو بالصحة أوالمنشآت المقلقة لراحة 

 .بإجراء إداري لغاءالإ الفقرة الثانية:

 .بسبب تغير الظروف الموجبة للترخيص لغاءالإ :أولً 

ظروف التي قراراتها القاضية بمنح الترخيص في حالة تغيير ال إلغاءالقرار الإداري  إلغاءلقاعدة عدم جواز  استثناءً –يجوز للإدارة    
لمنح  ةبنها كانت على علم مسبق باحتمالية تغيير الظروف الموجأن الإدارة تتمتع بهذه الصلاحية حتى لو إه بل إصدار وجبت أ

ن مشروعية هذه الصلاحية مرتبطة بمدى إلا إ -رة بصلاحيات تقديرية بالخصوص. ورغم تمتع الإدا(94)الترخيص واستمراره
ة تقتضي عامالة ن المصلحأمثل هذا القرار، و  صداراستعمال الإدارة لها وفق الوقائع التي تواجهها وإلى أي مدى تعتبر ملجئة لإ

ليس لها الأثر  ةو غير جوهريأمن الأهمية  ةليست على درجة كبير  انهأجديرة بمواجهتها و  ة، فمتى كانت الظروف الطارئ(95)ذلك
رية الترخيص بالخصوص محاوم عليه بعدم المشروعية، فالصلاحيات التقدي لغاء، فإن قرارات الإدارة بإعامال نظامالالابير على 

لقضائية لغايات تقدير الظروف والوقائع التي تواجهها تحت الرقابة ا هتياز للإدارة تستخدممالا إالتي تتمتع بها الإدارة ما هي 

                                                           

ن صلاحيته بهذا الخصوص صلاحية مقيده بالقانون الذي لا يجيز له إصدار أي رخصة باستعمال أي بناء  ذلك لأا على أسباب تبرره قانوناً قائمً 
 .750، ص (مجموعة المبادئ)، 94 /143، قرار رقم ( اجلهأنشاؤه من إلا للغاية التي رخص إ

الترخيص وفق تغير الظروف تقرره طبيعة الأشياء وذلك لأن ممارسة النشاط  إلغاءإن )بو العينين، بهذا الخصوص أيقول د. محمد ماهر  - (94)
 .851، مرجع سابق، ص اء(لغنه بطبيعته قابل للإأا و وصً المرخص به بعد تغيير ظروفه يعتبر في الحقيقة ممارسة لنشاط غير مرخص به، خص

ردية التي و سحب القرارات الإدارية الفأالقاعدة العامة في القضاء الإداري لا تجيز إلغاء )تصرح محامة العدل العليا بالخصوص بقولها  - (95)
. (ساسهاألا في حالات محدد بينها الفقه والقضاء وهي ... وتغيير الظروف المادية التي صدر القرار على إ فرادا ومراكز قانونية للأترتب حقوقً 
 .513، ص (المبادئ القانونية)، 94 /411قرار رقم 
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 ،هئفالسلطة التقديرية تظهر عندما لا يعلن القانون عن السبب الذي تباشر الإدارة اختصاصها على ضو . (96)ودون تعسف منها
ن حرية رجل إف ،بتحديد السبب القانون ماق إذاا أم ،وبالتالي ياون لرجل الإدارة حرية تقدير قيمة تلك الأسباب والظروف

رجل الإدارة لسلطته التقديرية  أعمالفعند  ،(97)و ملائمة القرارأالإدارة تتقلص ولا ياون بالتالي له حرية تقدير قيمة السبب 
د تقديره الترخيص لا بد عليه وتحت طائلة عدم مشروعية تصرفه فبع لغاءبخصوص تقدير مدة خطورة تغير الظروف الموجبة لإ

المتخذ ومدى  لإجراءاه وتقييم اختصاصه بالنسبة للموضو  المطروح، لا بد عليه من تقدير حقيقة الوقائع الحافزة للتدخل و لدور 
 (98).ةعامالالترخيص بما يتوافق مع المصلحة  لغاءومدى جديتها لإ ةالمطروح تناسبه مع الوقائع

 ة:بسبب الخطأ في تقدير الوقائع الدافع لغاءالإ :ثانيًا

ماتسبة  قراراتها غير المشروعة حتى لو ترتب عنها حقوق إلغاءصلاحية  -ة والمبادئ القانونيةعامالوفق القواعد -تملك الإدارة    
ع غير ن تستند الإدارة على وقائأو أ، وعدم المشروعية هذه قد تتمثل بتقديم مستندات مغلوطة (99)وذلك خلال مهلة التقاضي

دارة وز للإلغائها للتراخيص الإدارية حيث يجإو أوقت نفسه على صلاحيات الإدارة عند منحها صحيحة. هذا المنطق يطبق في ال

                                                           

 . 741، ص (المبادئ القانونية)، 93 /198راجع قرار محامة العدل العليا الأردنية رقم  - (96)

راجع            - (97) BONNARD- Le Pouvoir discretionnaire des autorite`s administratives et 

le recours pour exes de pouvior- R.D.P 1923.P 363 

 - )98(M- WALINE – Le Pouvir discre`tionnaire de l'administration et sa limitation par le 

controle juridictionnel. REVUE DU DROIT PUBLIC 1930.P.197 – P. 215 ets. 
 1966( لسنة 79( من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية قانون رقم )38المادة  )(  في فقرتها الثانية من قانون 38تنص المادة ) - (99)

إلى معلومات   او بناء استنادً أإذا صدرت رخصة لإعمار أر  )أنه . على 25/9/1966الصادر بتاريخ  1952عدد المنشور في الجريدة الرسمية 
طلت أنه و أبناء جرى بموجب الرخصة التي بأكاذبة ومضللة فللجنة التنظيم التي أصدرت الرخصة أن تقرر بطلانها وعندها يعتبر أي إعمار 

ة دجرى بدون ترخيص إيفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل إشعار بقرار اللجنة هذا إلى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحاام هذه الما
 (.فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمراقبة الإعمار والأبنية
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ة الشروط ن صاحب الترخيص لم يتوافر على كافما تبين لها وبعد الموافقة على منحه، بأ إذاالترخيص  إلغاءوبدون نص خاص 
سلطة الإدارة  لخ. وعليه فإنإو المهنية ... أقية لاءة الأخو الافاأالقانونية الواجب توافرها به لمنحه الترخيص، كشرط السن 

  بسبب تقدير الوقائع المتعلقة بماان ممارسة النشاط، يقابلها حق طالب الترخيص الاحتفا  بالموقع، معالترخيص إدارياً  لغاءبإ
خاطئة  على معلومات بناءً  . وبهذا تصرح محامة العدل العليا الأردنية بأن "الترخيص السابق الصادر(100)تعويض المرخص له

ا للمستدعي، وعليه بً ا ماتسقدمها أحد المراقبين غير جدير بالحماية التي يسبغها القانون على المراكز القانونية السليمة ولا حقً 
خيص ين عمان الابرى( صلاحياته في عدم تجديد هذا التر أمفصدور مثل هذا الترخيص لا يول دون استعمال المستدعي ضده )

 .(101)أ من قانون رخص المهن" /6 بالمادة و فقدان تلك الشروط عملًا أ ةالشروط المطلوب تبين له عدم توفر اإذ

 .سحب الترخيص الإداري الفرع الثالث: 

رار الحقوق والمراكز ة استقعامالالمصلحة كما تقتضي   ،الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها مايقوم مبدأ المشروعية على احتر     
عدم جواز سحب  على (103)عاموالقضاء الإداري بشال  (102)ستقر قضاء محامة العدل الأردنيةوعليه فقد االقانونية القائمة، 
التي يترتب المشروعة ير غاشتراط أن يتم سحب القرارات الإدارية الفردية للغير، و  حقًاالمشروعة التي يترتب عليها  القرارات الإدارية

 إذاها بحيث ا من تاريخ صدور أي خلال ستين يومً  ،القضاء أمام لغاءخلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإللغير  حقًاعليها 
لتي لا يترتب اا بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة أمو تعديل. أ إلغاءانقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من أي 

 ة.عامالفيجوز سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة للغير  حقًاعليها 

                                                           

 .849بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (100)

 .753، مرجع سابق، ص (المبادئ القانونية)، 95 /228قرار  - (101)

 .1118، نفس المرجع، ص 94 /411رقم . وحامها 1053، ص (المبادئ القانونية)، 93 /98حام محامة العدل العليا الأردنية رقم  :انظر - (102)

لا  ا مع أحاام القانون الأمر الذيقً تفا ومالقرار المسحوب قد صدر صحيحً )هاذا تؤكد القضاء الإداري المصرية على ذلك بقولها  - (103)
 .876بو العينين، مرجع سابق، صأد. محمد ماهر  :، انظر(يسوغ معه سحبه
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نه لا إيث حوجعلها دون أية قيمة قانونية،  ،ها بأثر رجعي من تاريخ صدورهاداما إعيقصد بسحب القرارات الإدارية عمومً    
على أن الإدارة  (104)القضاء الإداريستقر ا حيث ،ضمانة للحقوق الماتسبة للأفرادك  ،يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة

ير أن ذلك لا غماتسبة للأفراد،  احقوقً  ما ترتب عنها إذالا تملك سحب قراراتها متى صدرت سليمة ووفق القواعد القانونية، 
فيما  اأملأفراد. ل حقوقاًفي حالة عدم ترتيبها فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة  ،يجري على إطلاقه

رها بالنسبة للماضي آثا دامإعيمان يترتب عنها حقوق ماتسبة للأفراد لم  إذايتعلق بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ف
وهي  ،ا بأحد عيوب القرار الإداريياون معيبً ضرورة أن لقرار موضو  السحب غير مشرو  ا عتبارمما يعني لا. (105)والمستقبل

  .(106)والانحراف بالسلطة ،والسبب ،القانونالشال والاختصاص ومخالفة 

ن التراخيص الإدارية تماثل القرارات الإدارية من حيث الطبيعة القانونية والخصائص التي تتمتع بها، مع خصوصية إ سابقًاقلنا    
حب قراراتها  ن قواعد وضوابط صلاحية الإدارة بسأ؛ مما يعني ةنها وقتية وعدم توافرها على القوة الملزمإالتراخيص الإدارة من حيث 

                                                           

ة التي ترتب و سحب القرارات الإدارية الفرديأتصرح محامة العدل العليا بالخصوص بقولها "القاعدة العامة في القضاء الإداري لا تجيز إلغاء  - (104)
المفروضة  زاماتلالتللا في حالات محدد بينها الفقه والقضاء وهي رضا صاحب المصلحة وعدم احترام المستفيد من القرار إ، للأفرادا ومراكز قانونية حقوقً 

قانونية بنصوص ساسها وصدور تشريع جديد يؤثر على الحقوق الشخصية والمراكز الأعليه بمقتضى ذلك القرار وتغيير الظروف المادية التي صدر القرار على 
و أو الأمن العام أامة على الصحة العصرية ذات أثر رجعي لمقتضيات الصالح العام وقيام دوا  من المصلحة العامة تقتضي إلغاء القرار السليم للحفا  

 .513، ص (المبادئ القانونية)، 94 /411. قرار رقم ( الاقتصاد الوطني وغيرها من  المصالح العامة

راكز و يلغي الترخيص الممنوح للمدرب في حالة مخالفته أحاام تعليمات مأن يسحب أباعتباره سلطة ترخيص  ةيجوز لوزير الداخلي) - (105)
من العام لوزارة على التنسيب  الصادر من مدير الأ ا بناءً ا نهائيً ن سحب تصريح السواقة الممنوح للمستدعي سحبً إالسواقة ... وعليه فالتدريب 

ا لأحاام ياون موافقً  1992ج من تعليمات مركز تدريب السواقة لعام  / 3المادة  لأحاامالداخلية سحب التصريح لمخالفة المستدعي 
 .740، ص (المبادئ القانونية)، 94 /315رقم محامة العدل العليا  ، قرار(القانون

رح محامة العدل تص  للتجزئة.ا إذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار قابلًا و جزئيً أا كليًا كما يمان أن ياون سحب القرار سحبً   - (106)
الإدارة في تطبيق القانون عند ممارستها سلطتها المقيدة فيحق لها سحب قراراتها في أي وقت ومتى استبان لها  تخطأأذا إأنه )العليا على 

 .1085،  )المبادئ القانونية(، ص94 /118قرار رقم  (مخالفتها للقانون دون التقيد بالميعاد القانوني لسحب القرارات الإدارية
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تصة، ما صدر من جهة غير مخ إذان تسحب الترخيص الصادر منها أذ يمان للإدارة إكنظرية تنطبق على التراخيص الإدارية، 
لجهات الفنية ا؛ كالمعاينة وأخذ الرأي والحصول على تقارير من ات الجوهرية الواجب اتباعها قانوناً الإجراء ئهو لعدم استيفاأ

 .(107)في تطبيق القانون ألخطاو أه على وقائع غير صحيحة قيامو أالمختصة، 

اط المرخص الترخيص ممارسة النش حاملحقية أجملة من الآثار القانونية، منها عدم  هو انتهائأنهاء الترخيص إويترتب على     
نشاط،  الترخيص، من حيث الحظر على المرخص له من ممارسة الكان عليه قبل صدور قرار ا  ن الوضع يعود إلى مأ اعتباربه، على 

 . (108)كما يترتب على ذلك سقوط الحق بالمطالبة المالية عن المدة المتبقية للترخيص

 الإدارة بسحب التراخيص قيامالدولة الفرنسي والمصري يقوم على جواز  يتجاه القضائي لال من مجلسلان اأورغم    
قد صدر بقرار إداري سليم، فها هي محامة  دام قرار الإدارة بسحب الترخيص الإداري ما حياناً أنه يرفض ألا إ. (109)ةالصادر 

دارة سلطتها الإ أعمالت الرخصة قد صدرت صحيحة بعد استيفاء الشرائط القانونية و دامالقضاء الإداري المصرية تصرح "ما 
 .(110)للقانون" مخالفًاقد صدر  نهائيًاو سحبها أالتقديرية، فياون تغييرها 

                                                           

  سالف الذكر. 94 /118رقم  ،يالراجع حام محامة العدل الع - (107)

 .81د. حامد الشريف، مرجع سابق، ص  - (108)

ن الترخيص الصادر أالمبادئ المسلم بها )بأن ...  1955 /2 /7ة القضاء الإدارية المصرية في حامها الصادر بتاريخ متقول محا - (109)
الإلغاء  وأا وغير قابل للسحب ري قد ياون نهائيً ن القرار الإداأعن القرار الإداري ذلك  –من حيث جواز سحبه  –من جهة الإدارة يختلف 

في بعض الأحيان،... أما الترخيص الإداري فهو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه وهذا التصرف مؤقت بطبيعته، قابل  هبمجرد صدور 
ذا أصدرت الإدارة إا على ما تقدم الميعاد.... وترتيبً  للسحب في ن ياون قابلًا أو الإلغاء بمجرد صدوره في بعض الأحيان، كما يمان أللسحب 
ا لمصلحة العامة بعيدً ا اا للقانون مستهدفً ستبان للمحامة أن القرار صدر مطابقً اقف الترخيص الذي منح للمدعي بتصدير البضائع و و قرارها ب
ع سابق بو العينين، مرجأد. محمد ماهر  :ل من. انظر بخصوص ذلك ك(و التعويض عنهألغائه إساءة استعمال السلطة تعين رفض طلب إعن 
 .21ود. حامد الشريف، مرجع سابق، ص ،وما بعدها 877ص 

 .878مرجع سابق، ص ،بو العينينأ، وارد لدى د. محمد ماهر 1961 /5 /13حامها بتاريخ  - (110)
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الفة لا وفق قواعد السحب الإداري سإوعلى الرغم من أن الترخيص إجراء إداري مؤقت، فلا يجوز سحبه في أي وقت،  أخيراً   
فإن سحب  أخرى، هذا من جهة ومن جهة عامالالمال  استغلالكان يصدق ذلك فهو ينطبق على تراخيص   إذاالذكر، و 

لضوابط  االتراخيص يتعار  مع وجود مفهوم للترخيص كتصرف إداري منفصل عن القرار الصادر به وهذا القرار يجوز سحبه وفقً 
للضوابط التي حددها  فقًاو عليه فلا يجوز المساس به إلا  لم تتوافر تحصن القرار وتحصن الترخيص الصادر بناءً  إذاالسحب المقررة، ف

للجهة الإدارية كسلطة ضبط إداري وهذا ما يوضح طبيعة العلاقة بين الضبط الإداري والترخيص  ةللسلطة المقرر  اوفقً و أالقانون 
على المنصوص عليها في القانون المنظم للترخيص و  الإجراء اتخاذحيث تظهر هذه العلاقة واضحة في حال تخلف أحد حالات 

 -القضاء حاامومن خلال التطرق لأ-. كما تم التأكيد (111)بط الإداريهداف الضأهذا تتدخل الجهة الإدارية لتحقيق أحد 
ريخ سابق، الشأن في تا أصحابكتسبها ا إلى عدم جواز المساس بالمراكز القانونية التي  دائمًاه حاامأن هذا الأخير يسعى بأ

 هذه المراكز.  صحابفالقوانين تسري على الترخيص بأثر فوري دون المساس بأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111بو العينين، مرجع سابق، ص أد. محمد ماهر  - (111)
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 الخاتمة

ونية، حيث قمنا بدايةً بتحديد ماهيتها من حيث تعريفها وتحديد طبيعتها القان ا وبعد دراسة موضو  التراخيص الإداريةمً اخت  
السلطة الإدارية من جهة  أمامالمرخص له  اتلتزامثارها القانونية سواء تلك المتعلقة باوالخصائص التي تتصف بها، ثم التطرق لآ

الرقابة  خيراًأضافة إلى الحقوق التي يستمدها المرخص له من الترخيص الإداري في مواجهة الإدارة والغير، و إالغير، هذا  أمامو أ
ليات التي القضائية على الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة بخصوص منح التراخيص الإدارية، سواء بإلغائها أو بسحبها، والآ

 ص ذلك.يتمتع بها القاضي الإداري بخصو 

  :توصلنا إلى النتائج التالية على ذلك فقد تأسيسًاو

هي عبارة عن تصريح صادر عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط  الأخيرةن هذه ألنا تبين  -
ف منها حماية ة، الهدعامالالقانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة 

، عامال نظاملوالنشاطات الضارة با عمالالأببعض  قيامالتمثل بمنع و المؤقت، والمأ. وهي من قبيل الحضر النسبي عامال نظامال
 والمتمثل بحرية النشاط الفردي. الأصل على استثناءك

 

لا إهة ثالثة، الترخيص والإدارة من جهة والغير من ج املوما يترتب عليه من آثار قانونية، لح إدارياً  االترخيص الإداري قرارً يعتبر  -
 وضا الطبيعة المعدلة للأ، رغم توافره على الصفة التنفيذية و ةر مو بالصفة الآأأنه يختلف عن القرار الإداري في عدم تمتعه بالقوة الملزمة 

القانونية القائمة، بتأثيره على المراكز القانونية للمخاطبين بها، حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح 
 ، تميزه عن غيره.اتلتزامالاصل بموجبه على مزايا ويترتب في ذمته جملة من يتح

 
 خاضعًاد وأن ياون لحرياتهم الفردية لا ب الأفرادأن الترخيص الإداري وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتنظيم ممارسة  اعتبارعلى  -

 .لجملة من الشروط والضوابط القانونية
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ة والقانونية لطالب لتقدير الماديها بالخصوص إلا وسيلة جعلها المشر  بيدالتي تتمتع بها الإدارة لتقديرية لا تغدو السلطة ا -
كيفما ووقتما   هدمعتبر منحة من قبلها تستخيلا الترخيص ة. فعامالالترخيص من حيث الموازنة بين المصلحة الخاصة له والمصلحة 

لاءمة التي الإداري من حيث الملرقابة القضاء سلطة الإدارية بالخصوص اللغاؤه، بل تخضع إو أو تجديده أ هتشاء من حيث منح
 توافر قرارات الإدارة القاضية بمنح الترخيص على عناصر المشروعية.لى إضافة إتجريها بالخصوص، 

 

 التوصيات 

 استثناءً شال تأن هذه الأخيرة  اعتبارعلى ضرورة تقييد صلاحيات الإدارة وتبسيط إجراءات منح التراخيص الإدارية،  -
 . م لتلك الحقوقا لممارستهعائقً شال تلحقوقهم، و  الأفرادعلى ممارسة 

ملاءمة دود الإدارة بح وإلزامالإدارية المتعلقة بالتراخيص الإدارية على القرارات  هالقضاء الإداري رقابت عمالإضرورة  -
 . الأفرادبما يضمن حقوق  قراراتها

ادئ القانونية والقضائية تطبيق المبو القضاء الإداري برقابته لتصرفات الإدارة القاضية بأنها الترخيص الإداري،  قيامضرورة  -
 .مبدأ الموازنة بين منافع القرار وأضراره عمالإ، وعلى وجه التحديد و بالسحبأ لغاء، سواء بالإبذلكذات العلاقة 

 

 ق نظرية سحب القرارات الإدارية بحذافيرها على التراخيص الإدارية مناانية تطبيمتجاه القائل بإلا يمان الأخذ بالا -
ره للمستقبل، إداري بحيث يرتب آثا إلغاءالسحب بالخصوص بمثابة  اعتبارآثارها بالنسبة للماضي. وإنما لا بد من  دامعإحيث 
 وحقوق للغير بموجب علاقاتهم بالنشاط الذي يمارسه المرخص له. اتالتزامن الترخيص يترتب عليه أ اعتبارعلى 
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Administrative Licenses considered as one of the most legal tools used by the administration in 

practicing its adjustment acts to protect the public order as well as the public interest through organizing 

individual acts. 

As known, the administration has full authorities toward its decisions through amendments, cancelation, 

and withdrawing any decision once necessary. 

These authorities applied also at the administrable licensing with some differences as these licensing 

have a private rules which makes it distinguished than any other rules of administrable decisions. 

As a result. this situation reflects some restrictions which must be respected by the administration in the 

administrable licensing's domain once issued or monitored , through making certain in its compliance 

with the protected individual legal constitutional rights and the protecting of the Public order on the 

other hand . 

 

We have reached the following results 

- Administrative licenses are a permit issued by the competent administration to allow the exercise of a 

certain activity, when the necessary legal conditions are available. It is a means of administrative control, 
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which is an administrative decision issued by the public authority, Which is to prevent some acts and 

activities harmful to public order, as an exception to the original and the freedom of individual activity. 

 

- Administrative licensing is an administrative decision and its legal consequences for the holder of the 

license and management on the one hand and the third party, but it differs from the administrative decision 

in not having the binding force or the ordered power, despite the availability of the executive status and the 

modified nature of the existing legal conditions. On the legal centers of those who approached them, where 

the licensee leaves the prohibited department to the Department of the permissible to obtain the benefits 

and entails a set of obligations, distinguish it from others. 

 

- On the grounds that the administrative license is a legal means used by the administration to regulate the 

practice of individuals for their individual freedoms must be subject to a set of conditions and legal 

controls. 

- The discretionary power enjoyed by the administration in particular is only a means by which the 

legislator can make the material and legal assessment of the applicant in terms of balancing between his 

own interest and the public interest. The license is not considered a grant from the employer, which is used 

by him in any way and whenever he wishes, in terms of granting, renewing or canceling it. The 

administrative authority is in particular subject to the administrative judiciary's control in terms of the 

appropriateness that it conducts in particular, in addition to the availability of the administrative decisions 

to grant the license to the elements of legality. 

 

Keys Word 

 

Administrative Permissin, revocation, appeale, Judicial Control , Public Interest. 
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